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 الإهداء 
 أما بعد:   .الحمد لله الذي وفقنا لهذا وما كنا لنصل إليه لولا فضل الله علينا

التي رعتني حق الرّعاية وكانت سندي في    إلىأهدي هذا العمل المتواضع  
وأملي في الحياة أمي   بلسم الشفاء  التي صبرت على كل شيء،و الشدائد 

 حبيبتي. 

سنين من أجل أن أعتلي سلالم النجاح  وإلى سندي ونوري، الذي بذل جهد  
 والدي العزيز قدوتي في الحياة حفظه الله ورعاه.

 معهم لذة العيش شموع حياتي إخوتي. إلى الذين تذوقت 

على إتمام هذا العمل فلهم كل   كل من ساعدني وشجعنيو  أصدقائيإلى  و 
 .الاحترامالحب و 
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 *   خليل*   



 التقديرالشكر و

وأعاننا على هذا الواجب ووفقنا في  الحمد لله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة 
 . انجاز هذا العمل

يب أو من بعيد على ن ساعدنا من قر نتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى كل م
بالذكر الأستاذ  من صعوبات ونخص  اه نواجهانجاز هذا العمل في تذليل ما 

حه القيمة  " الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته ونصائ"حمادي عبد النور شرفالم 
 ام هذا البحث.التي كانت عونا لنا في إتم

 .اريين دولا يفوتنا أن نشكر كل موظفي الجامعة من أساتذة وإ

 



 

 مقدمة



 مقدمة 

 
1 

 مقدمة 

فسيحا للسمو    لاالعمود الفقري من الجسم ويعتبر علماء القانون والفقهاء مجا   بمثابةيعتبر القانون المدني       
الالتزامات    ةن نظريأحيث    ةواقتصادي  ةمن حقائق اجتماعي  القانونية  المادةبالمنطق القانوني وما تشتمل عليه  

ة  لوحد  المختلفةمم الأ في شرائع  توحيد لل ةالنظريات القابل  تعتبرو  ،للمنطق قبولا النظريات وأصلح  أهم تعتبر من 
ولا    ،مختلفةال  ةواقتصادي  ةفي تطورها بعوامل اجتماعي   تأثرت لقد  و   النظريةحيث تطورت هذه  التاريخي  صلها  أ

 يمكن انكار النزعة الاشتراكية في القوانين الحديثة فهذا عقد عمل. 

والحق   ،هذه العلاقات عليهم  والتزامات تفرضها  ،ينشأ عن العلاقات القانونية بين الأفراد حقوق لأطرافها     
هو التزام يقع على    العلاقةطراف في  أحد  فما هو الحق لأ  ،هو الوجه الايجابي في مواجهه الالتزام كوجه سلبي

العلاقات وحماي  ويأتيخرين  عاتق الطرف الآ لتنظيم هذه  القانون  تنفيذ    ،عنه  الناشئةالحقوق    ةدور  وفرض 
يحميها القانون ويعرف الحق في الفقه   ةهو مصلح  الموضوعية   الناحيةعليها فالحق من    المترتبةالالتزامات  
فراد بعضهم مع بعض  بين الأ  العلاقةلى الحق من حيث  إنظرنا    ذاإو   ،القانون   وةقبنه استئصال بشيء  أ القانوني ب

وحقوق    ةوحقوق عيني   ةلى حقوق شخصيإ  الماليةلى قسمين مالي وغير مالي كما تنقسم الحقوق  إفهو ينقسم  
ويعرف    الاقتصادية  ةفهي تلك التي تصلح للتعامل وتناول بين الناس لتحقيق غاي   ،والماليةفالحقوق    ةمعنوي

وهو المدين   ،خرالطرف الأ  ةبمطالب  الطائلحدهما وهو  أنه رابط قانوني بين شخصين تخول  أ ي بالحق الشخص
نه اختصاص الشخص  أ و اعطاء الشيء ويعرفوا الحق العين بأ معين يتمثل بالقيام بعمل وامتناع عن عمل    بأداء

ما الحق المعنوي فهو يرد على مال المعنوي حيث يكون لمن وضع مصنفا من  أبمال معين اختصاصا القانون  
بشكل مباشر   ة لى الحصول على غايات اقتصاديإفيتلك التي تهدف    المالية ما الحقوق الغير  أنتاج الذهن  إ

 . بدنه ةزمأمثل الشخص في الاسم وحقه في  الشخصيةومنها الحقوق 

همها  أ المجالات حياة ومن    ة وتشمل كاف  ،مع غيره  ةعلاقات متعدد   ةعد   نسان اجتماعي بطبعه ولهيعتبر ال      
و العقد أ  المنفردة  الرادةما عن طريق  أ  ةومختلف  ةالالتزام ويقوم عن طريق مصادر متعدد   أهو الالتزام حيث ينش

ذ  إ ما    ةوالالتزام ينتهي في لحظ  ،الحق للدائن وبالمقابل يجب على المدين الوفاء به  يثبت صحيحا    نشوؤهوعند  
يجوز   للمدينأ لا  مسكنا  يبقى  الالتزام  والأ  ،ن  بها  ينقضي  الذي  وفق    ومتعددة  مختلفةسباب  على  وتصنف 
المحل    بأداءلك وذ  ،وقد صار عليها القانون المدني فقد ينقضي عن طريق تنفيذ الالتزام عينا مختلفةاتجاهات 

الذي التزم به المدين وقد ينقضي الالتزام لا بتنفيذه عينا بل بما يعادل الوفاه هناك بعض الطرق التي تؤدي 
 . ن ينفذ عينا ولا بمقابلأ لى القضاء الالتزام دون إ
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 حديد الموضوع: ت

و بما يكون معادل الوفاء أما بتنفيذه عين بالوفاء  أ  القانونية  الناحيةكما سبق لنا الالتزام ينقضي عموما من       
ن ينقضي بعدم الوفاء  أو بالوفاء بالمقابل كما يمكنه  أ  النابة و  أو بالتجديد  أ  ةو اتحاد الذمأ   ةعن طريق المقاص

لى  إتؤدي    ةقاهر   ةو قو أحدوث مانع    ةوذلك في حال  ،لتنفيذ ا  ةما عن طريق استحالأ  ،ةسباب التالي وفقا لبعض الأ
و عن طريق التقادم  أجنبي  تنفيذه بسبب الأ  ةذا اثبت المدين استحالإكما ينقضي  دون القيام المدين بالتزامه  

مدين وهو موضوع دراستنا    ةذم  بإرادتهالمدين    يبرئ و ينقضي عن طريق الابراء كان  أالمسقط والمكسب    ةبنوعي
، )حيث تطرقنا في  سباب انقضائهأيعتبر سببا من    اءلى القضاء الالتزام عن طريق الابر إوالذي سنتطرق فيه  

الأول تعرف الابراء من الناحية    الفصل الأول إلى ماهية الابراء عن طريق مبحثين، حيث تناولنا في المبحث 
القانونية وفي الفقه السلامي، أما في المبحث الثاني فذهبنا إلى ذكر الشروط الخاصة بالبراء الموضوعية  

حيث    والشكلية وشروط  صحة الابراء، أما في الفصل الثاني فتطرقنا إلى مجالات الابراء والآثار المترتبة عليه
إلى أركان الابراء ومجالاته أما في المبحث الثاني فذهبنا إلى ذكر مميزات وخصائص تناولنا في المبحث الأول  

 . والاثار القانونية المترتبة عنه ،الابراء

 لمحة تاريخية 

والتي تتضمن التعريفات    ،ةوفي موضوعات متعدد   ةعلى الابراء في مجالات مختلف  ةنصت القوانين القديم     
فمنهم من كان    اءحكام الابر أوشروط صحته حيث اختلف العلماء القدماء في كثير من    هحقيقت   ةومعرف  ،الابراء
  ة ثير على نظريأوكذلك الت  ،الخلاف  ةفكار لكثر وكذلك عدم وضوح بعض الأ  ،فيه والترجيح  ةلى الكتابإيهدوا  

ثير كبير  أ التي كان لها ت  ةالاشتراكي  ة كذلك النظري  مختلفة  لاجتماعية وا  الاقتصاديةالالتزام عن طريق العوامل  
 ة.ومتعدد  ةفي مجالات مختلف اءعلى ما هي الابر 

 وع ضهمية المو أ

وذلك لما يكتسبه من افراغ الذمم مما تعلق    ،حياة الأشخاص من    ةفي مجالات مختلف  ءالابرا  ةهميأ تتجلى   - 
 . ويتجلى ذلك في مدى اكتساحه أبواب فقهية كثيرة ،بها من حقوق الغير

ونظام    آداب على    وتأثيرهاساس استقرار بعض المعاملات  أيعتبر    اءن الابر أالموضوع كون    ةهميأ تتمثل   - 
 .العامة

 .العمل وبيئةفراد بين الأ  الاجتماعية ةفي الحيا اءالكبرى للالتزام عن طريق الابر  الأهمية - 
 .فراد بين الأ ةكونه يساهم في خلق الالتزام كما يسهل الثق الاجتماعيةفي العلاقات  ةمهم اءيعتبر الابر  - 
 زاعات.التي نص عليها القانون لتفادي بعض الن والأنظمةيسهل فرض القواعد  - 
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 كالية طرح الاش

و  أ دل الوفاء او عن طريق بما يعأالقانون عن طريق الوفاء  عليه    نص   احسب م  قضي ذا كان الالتزام ين إ     
ال فذ اتحاد  الالتزام مة  ينقضي  الابر   قد  ي  اءعن طريق  كثيرةالذي  فقهية  الخلاف في    ،دخل في مسائل  ويكثر 
 .هذه الشكالية في هذا البحث حيث سنجيب عن والذي يعتبر سبب من أسباب انقضاء الحق  ،طبيعته

 ة  الدراسات السابق 

بن    ةلدكتور له بعنوان انقضاء الالتزام دون الوفاء به في القانون الوضعي والفقه الاسلامي  ا الدكتور   رسالة - 
 . ةقانوني ناحيةالموضوع وقراءته من  ةتركزت على دراسحيث   ةمقارن ةددوش نظره لدراس

ميلود اكرام تناولت فيها انقطاع الالتزام دون الوفاء   ةالالتزام دون الوفاء به للطالبمذكره ماستر في انقضاء   - 
 . به

في مختلف    اء للطالب محمد شياح تناول فيه الابر   ة المعاصر   ةالمالي  ة ثره في معاملأمذكره ماستر في الابراء و  - 
 . ةالمالي ةوالمعاصر  ةالمعاملات الحاصل

 هدافالأ

ى مسائل المتعلقة بالموضوع في أبواب مختلفة  لإتطرق  لى الإتهدف    ةمتعدد   ةهداف رئيسيأ لهذا البحث       
 واظهار ما هو مفيد فيها وهي كالآتي: 

نواعه التي تختلف من واحد أن الفقهاء لم يعتنوا بتعريفه تعريفا معينا والتعرف على  إ  اءالابر   ةمعرفه حقيق - 
 . ومعرفه شروط صحته ،خرآلى إ

لى  إخذ حقه من البحث كان بشكل مبعثر بعض الشيء فاحتاج  ألم ي  اءن الابر الموضوع لأ   ةهميأ وكذلك   - 
 .تجميع وترتيب 

ن الابراء يعتبر عقد في حين اعتبره  أ ن بعض الفقهاء والعلماء يعتبر  أكون    اءالابر   ةلخوض في طبيعا - 
 .خر من يعتبره تمليكوالآ  ،اسقاط اءن الابر أ من اعتبره وهناك   ،ةواحد  ةراد إنه صادر من جانب أالبعض 

ثار  لى الآ إ  بالضافة  ةركانه المتعدد أ خر و آلى  إمن مجال    ةوالتي كانت مختلف  ،اءالتعرف على مجالات الابر  - 
 . ةالفقهي ةو من الناحيأعلى الاجراء سواء في القانون   ةالمترتب

 . ةالفقهي ةومن الناحي ةالقانوني ةتعريف الابراء من الناحيوجه الاختلاف والتشابه في أالتعرف على  - 
المساهمة في تنوير البحوث العلمية التي يكون موضوعها أساس الخوض في المقارنات العلمية الموضوعية   - 

 بين القانون الوضعي والشريعة السلامية. 
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وتمييزه من خلال هذا الموضوع إبراز مدى التطور الحاصل في القانون المدني الجزائري ومدى أصالته   - 
 وخاصة ما يشاع عنه بأنه ترجمة حرفية للقانون الفرنسي.

 الكشف عن مسلك القانون الجزائري والفقه السلامي في التحدث عن موضوع الابراء. - 

 الصعوبات 

ن ألفاظه  هذا وإن خوضنا في هذا الموضوع، قد واجهتنا فيه بعض الصعوبات، فبالنسبة للقانون كثيرا ما تكو     
موجزة ومطلقة وعامة لا يستغرق بعض الجزئيات صراحة، فيصعد معها معرفة اتجاه المشرع الجزائري، واللجوء  

 إلى التفسير القضائي الذي قد يدل على اتجاه المشرع الجزائري.  

 .بتعمقليها الفقهاء والعلماء إفي هذا الموضوع حيث لم يتطرق  ةالمراجع المتخصص  قلة - 
 . حكام الالتزامأبشكل سطحي وعام واعتبروه كحكم من  الفقهاء تناول - 

 تبع المنهج الم

الابراء  حكام موضوع أوالاختلاف بين  ،الشبه ةوجهنا اعتمادنا في اعداد هذا البحث المنهج المقارن لمعرف     
والمواد   ،ةالنصوص القانونيالمنهج التحليلي عند شرح  ب  ةانعمع الاست  ة والفقهيةوالقانوني   ةالشرعي  ةمن الناحي

  ة المصادر المعتبر و   كل دلائل بعض المذاهب   كرلى ذ إ  ة الضافب  الابراء بموضوع    ة والمواضيع المتعلق  العلمية
قوال كل مذهب من  أخذ  أو   حكامهاأ  ةعليها لمعرف  ةومناقشتها والاعتراضات الوارد   ةدللى تحليل الأإ  ةبالضاف

 . مصادره المعتبرة

 الرئيسية العناوين 

لى  إطاره العام والخاص واستيعاب جزئياته فقد التزمنا بتقسيم الموضوع  إوحتى يسهل فهم الموضوع في       
 يلي:   كما الخطةسيتم تقديمه لهذه  ةوعرض وخاتم ةمقدم

لى فصلين في كل فصل يحتوي  إسمناه  قض فقد  عر ما الأذكرنا كل العناصر التي تتضمنها    المقدمةفي       
ما من حيث التقسيم  أ  ءللإبراول فقد تناولنا النظام القانوني  ففي الفصل الأ  ،تتعلق بموضوع البحث   ة جزئيعلى  

حيث اندرج ذلك من خلال مطلبين حيث  ،  الابراء  ةلى ماهيإول تطرقنا  لى مبحثين ففي المبحث الأإفقد قسمناه  
المطلب الأ المطل  اءلى تعريف الابر إ ول  تطرقنا في  القانون وفي  الثاني  في  الفقه   اءلى تعريف الابر إب  في 

ول الشروط  حيث تناولنا في المطلب الأ  ةعام  ةلى شروط الابراء بصفإما المبحث الثاني فقط تطرقنا  أسلامي  ال
نواع الابراء  ألى  إما في المطلب الثاني فقد تطرقنا  أ  ءالابرا  ةلى شروط صحإ  ةبالضاف  ةوالشكلي  ةالموضوعي
 ة. بصفه عام
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وكان ذلك من خلال المبحث    هعن  ةثار المترتبما في الفصل الثاني لقد تناولنا موضوعات الابراء والآأ     
لاته  جا الابراء وم  ةول في مشروعيركانه من خلال مطلبين تمثل المطلب الأأو   هول حيث تناولنا فيه مجالاتالأ
  ة ثر المترتب لى الأ إبه وتطرقنا في المبحث الثاني    ةحكام المتعلقركان الابراء والأبأ  عنوناهما المطلب الثاني فأ

ثار  آما في المطلب الثاني فقد بينا على  أول مميزات الابراء واثباته  على الابراء حيث ذكرنا في المطلب الأ
 اء.على الابر   المترتبة القانونية



 

 :الفصل الأول
النظام القانوني  

 للإبراء
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 الفصل الأول: النظام القانوني للإبراء 

عالج القانون المدني انقضاء الالتزام في عدة و   حيث تطرقت معظم القوانين العربية إلى كيفية نهاية الالتزام   
وسنلاحظ  مواد ومن أهم أسباب انقضاء الحق هي استحالة التنفيذ ومرور الزمن المسقط للدعوى وكذلك الابراء  

أنه في هذه الأسباب الثلاثة ينقضي الحق دون الوفاء وهذا المنهج من قبل المشرع عدة أقسام ينقضي بها  
الالتزام، فهناك ما ينقضي بما يعادل الوفاء والآخر دون وفاء وهي الابراء واستحالة التنفيذ والتقادم وبالتالي  

ب انقضاء الحق وذلك في مبحثين من أجل التعريف به  نتكلم في هذا الفصل عن الابراء الذي يعتبر من أسبا
 1وكل ما يتضمنه من شروط ومميزات وآثار قانونية ناتجة عنه. 

بالوفاء أو ما يقوم مقامه وهذا هو الطريق الطبيعي      القانون  والالتزام ينقضي في الأصل كما نص عليه 
على حقه ولا ما يعادله حيث سنقوم بدراسته  المألوف ولكنه قد ينقضي دون الوفاء به هي دون حصول الدائن  

 في هذا الموضوع. 

ن أالمدين دون    ةفينقضي به الدين وتبرء ذم  ،مقابل  دون نه ترك الدائن حقه  إالسابق ف  اءكما عرفنا الابر       
باتفاق بين الدائن والمدين على انقضاء الدين    يتم  في القانون القديم  ءوكان الابرا  .يحصل الدائن على شيء
، وخاصة ضرورة إرادتي الطرفي أي اقتران  العقود من الشروط  رسائفي  يشترط  ما  بدون مقابل ويشترط فيه  
جعل منه عملا    ، إذ في التقنين المدني الحالي تصويرا مختلفا  اءالمشرع قد صور الابر القبول بالإيجاب غير أن  

المشرع هذا التصوير عن  نقل  وقد  ثره متى اتصل بعلم المدينأوينتج  ن،الدائ ةراد إ هي  ةواحد  بأرادهقانونيا يتم 
الدائن مدينه مختارا   أبر أذا  إالالتزام    ين ينقضأحيث قرر    القانونيةونص عليها في المواد  الشريعة الإسلامية  

القانون الحالي عملا قانونيا من جانب    يعتبر في ظل  اءفالإبر لى علم المدين ويرتد برده  إويتم الابراء متى وصل  
إبراء المدين من الدين، فيجب أن يكون اتجاه الإرادة إلى ذلك اتجاها حقيقيا  لى إ ة الدائنراد إواحد قوامه اتجاه 

ه لأن  الاكرا  و ه  براءكثر العيوب وقوعا في الا أو  إكراه و أو تدليس أعيب من غلط  ة، أي لا يعيبه شائب وبه لا تش
ذا إن ينقضي الالتزام  أما يفسر القانون المدني على  الدائن قلما يبرأ مدينه إلا إذا كان مكرها على ذلك وهذا  

 
الالتزام    -1 أحكام  الفار،  القادر  ط  -عبد  المدني،  القانون  في  الحق  الجزائر،13آثار  والتوزيع،  للنشر  الثقافة  دار   ،2011  ،

 . 227ص
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، من كافه عيوب الرضا  بالإبراء الرضا الدائن    ةن المشرع قصد سلامأيؤخذ منه    إذ   ،الدائن مدينه مختار  أبرأ
 1اشتراط انتفاء الاكراه.  لأن استعماله لفظ مختار إذا كان يشير بوجه خاص إلى 

ومن بين حالات انقضاء الالتزام دون الوفاء به والذي يتم بإرادة الدائن حيث نجد انقضاء الالتزام بالإبراء    
حيث سنتطرق في هذا الفصل إلى الماهية القانونية للإبراء بصفة عامة وهذا ما سنلقي عليه الضوء في المبحث 

براء أما في المبحث الثاني سنتطرق إلى الشروط الشكلية والموضوعية وشروطه  الأول أي ماهية القانونية للإ 
 في ذاته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
القانون المدني: أحكام الالتزام، مجلد    -1 القانونية، مصر،  2، ط04سليمان المرقس، الواف يفي شرح  ،  1992، دار الكتب 

 . 820-819ص
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 ماهية الابراء وطبيعته المبحث الأول: 

في التقنين المدني    تصرف قانوني يتم بإرادة واحدةيكون بنزول الدائن قبل المدين عن حقه دون مقابل  الابراء     
من القانون المدني الجزائري علما أنه ينقضي الالتزام إذا  205الجزائري كما في التقنين المصري فنص المادة 

أبرأ الدائن مدينه اختياريا ويتم ابراء متى وصل إلى علم المدين ولكن يصبح باطلا إذا رفضه المدين ومن هذا  
ني يتم بإرادة واحدة إرادة الدائن ويتم إذا اتصلت إرادة الدائن بعلم المدين  النص يتبين لنا أن الابراء عمل قانو 

ومن وقت علمه دون الحاجة إلى قبول المدين وهذا علما خلاف الفقه المغربي كالقانون الفرنسي وسار معه  
ن أي يتطلب إيجابيا  القانون اللبناني أيضا حيث يعتبر ابراء فيه اتفاقا لا يتم إلا باجتماع إرادتي الدائن والمدي

وقبولا وفقا للقواعد العامة في هذا الشأن ويلاحظ أنه لا يمكن فرض ابراء على المدين بالرغم منه وكذلك أجاز 
القانون المدني الجزائري والقانون المصري رد ابراء والرد تصرف قانوني يكره تاليا للإبراء وهو تصرف مفقر 

ال البوليصة. مدين لرد ابراء ويستطيع دائنو المدين الطعن فيه  ولذلك يجب توافر أهلية التبرع لدى    بالدعوى 
وخلال استعراضنا لهذا المبحث سنتناول المفهوم القانوني للإبراء والفقهي وعلى أساس هذا نقسم هذا المبحث 

 1إلى مطلبين نبين فيهما تعريف الابراء والمطلب الثاني شروط الابراء. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الجزائر،    -1 الحديث،  الكتاب  دار  الثاني،  قسم  للالتزامات،  العامة  النظرية  الالتزام  أحكام  سعدي،  صبري   ،  2004محمد 

 . 392ص 
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 في القانون  ف الابراءالمطلب الأول: تعري

الابراء هو نزول الدائن عن حقه قبل المدين دون مقابل في براء تصرف تبرعي حتما إذا استوفى الدائن      
عين حقه كان وفاء وإذا استوفى مقابلا كان هذا بمقابل وإذا لم يستوفي حقه عينا ولا بمقابل كان هذا هو  

 الابراء. 

مع المدين المفلس المتضمن نزولا عن الدائن من    وابراء تصرف قانوني يقصد به التبرع ولذلك فإن الصلح    
جزء من حقوقهم للمفلس لا يعتبر ابراء لأن هذا النزول لم يقصد به التبرع وإنما قصد به تمكن المدين من أن  

 1يوفي بالجزء الباقي من الديون الذي لم يكن محل النزول.

قانوني تبرعي بإرادة الدائن فيكون عن طريق    أما في تعريف دربال عبد الرزاق فقال: هو عبارة عن تصرف    
تنازل الدائن عن كل أو جزء من دينه بإذن مدينه ولا يحتاج فيه إلى قبول المدين ولكن يجوز لهذا الأخير ردع  
ويعتبر رده هنا أيضا تعرف بالإرادة منفردة وهذه خاصة للإبراء استمدها مشرع من الفقه الإسلامي لأن القانون  

 2سبيل المثال يرى في أن الابراء اتفاق ويحتاج إلى قول مدين.  الفرنسي على

ويتضح من خلال بعض النصوص أنه يمكن أن يكون معاوضة وهذا ما يحصل في الصلح حيث نصت     
عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا، وذلك  "على    من قانون المدني  459المادة  

أن كل طرف يمكنه أن يتنازل عن بعض  وما بعدها إذ    ، "هبأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن ححق
جزء من حقه. وسنتطرق في هذا المطلب إلى المقصود   مما يملك من حق مقابل تنازل الطرف الآخر عن

 3الابراء قانونا في الفرع الأول والابراء في الفقه الإسلامي في الفرع الثاني. 

 

 

 

 
 . 393، صالسابقالمرجع  أحكام الالتزام النظرية العامة للالتزامات،محمد صبري سعدي،  -1
دربال عبد الرزاق، الوجيز في أحكام الالتزام في ق م ج، الطبعة المزيدة والمنقحة، دار العلوم للنشر والتوزيع، المركز الجامعي    -2

 . 108-107تبسة، الجزائر، ص 
 . 108، ص  نفسهعبد الرزاق، المرجع   دربال -3
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 الابراء عقد أو اتفاق الفرع الأول: 

آخر من  إلى اعتبار أن الابراء يتم بإرادة الدائن المنفردة في حين ذهب جانب استقر بعض رأي الفقه حيث    
الفقهاء إلى القول بأن الابراء لا يتم إلا بتلاقي إرادتين الدائن والمدين، إذ يذهب البعض على النص صراحة  
على أن الابراء تصرف من جانبين أي يضفي على الابراء الصفة العقدية في حين ذهب البعض الاخر الى 

    1اعتباره تصرف من جانب واحد.

  عقد أو اتفاق يتم بتبادل التعبير عن ارادتي الطرفي الدائن والمدين، فالإرادة الواحدةأي أن الابراء يقصد به     
لا تكفي ويشترط فيه ما يشترط في العقود أي وجوب اقتران القبول والايجاب، واستقر رأي بعض الفقهاء إلى 

ط العقد المنصوص القول بأن الابراء تصرف قانوني من جانبين الدائن والمدين ويشترط لصحته توافر شرو 
عليها إذ أن التصور التقليدي للإبراء الذي قال به الرومان والذي سار عليه القانون الفرنسي وغيره من القوانين  
الأوروبية حتى الجرمانية النزعة منها، والتي بني ونوهج عليها القانون المدني المصري القديم وهو أن الابراء 

ليهما فوفقا لهذا التصور ينطوي ويقوم الابراء على التصرف الصادر من  لا يتم إلا برضى الدائن والمدين ك
جانبين وأساسه يقوم على رابطة يجمع بين الدائن والمدين فلا يمكن أن تنفك هذه الرابطة إلا باراتهما المشتركة  

تبرئ ذمة المدين   ولا مويترتب على ذلك أن القبول إذا لم يكن يرتبط بالإيجاب فإن الابراء في هذه الحالة لا يت 
 2ومن تم إذا ما مات الدائن أو المدين قبل القبول فإن الابراء لا يتم. 

والابراء وفقا لمن يمثلون هذا الاتجاه لا يكون إلا اتفاقيا إذ أنه عبارة عن هبة غير مباشرة والهبة لا تكون     
ته لا تقبل الخروج عن هذه الرابطة  إلا باتفاق وحيث أن حق الدائنية هي رابطة ثنائية بين شخصين فإن طبيع 

الدائن عن حقه بإرادته المنفردة ينطوي على   بالإرادة المنفردة هذا من جهة ومن جهة أخرى إذا كان نزول 
المساس بالمدين الذي قد تكون له مصلحة مادية أو أدبية في عدم فك رابطة الالتزام ومن تم فإن الابراء لا يتم  

بعض القوانين المدنية هذا الاتجاه والتي نصت على اعتبار أن الابراء تصرف من    وقد تبنت   3إلا بموافقته،
جانبين كالقانون المدني الفرنسي وقانون الموجبات والعقود اللبناني والقانون المدني المصري القديم وكذلك مجلة  

القانون المصري القديم كان    الالتزامات والعقود التونسية إذ يذهب الدكتور السنهوري إلى القول بأن الابراء في
 

  ، العدد الثاني، كلية القانون جامعة بغداد، 37نسرين غانم حنون، طبيعة الابراء دراسة مقارنة، مجلة العلوم القانونية، المجلد  -1
 . 513ص  ،2022

بوشعيب عين تموشنت،    ي، جامعة بلحاجحمادي عبد النور، مطبوعة بيداغوجية في أحكام الالتزام، مقياس القانون المدن  -2
 . 119، ص 2019-2020

 . 513، صالمرجع السابقنسرين غانم حنون، طبيعة الابراء دراسة مقارنة،  -3
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لا يتم إلا باتفاق الدائن والمدين، حيث أن ابراء في القانون الجديد يتم بالإرادة المنفردة وأبرز القوانين التي تبنت  
يعد الابراء اتفاقا أو عقدا كباقي    2016ي أفريل/  والذي تم تعديله ف  1804هذا الاتجاه القانون الفرنسي لعام  

نشأة توافر أركان العقد وفقا لقواعد والنصوص العامة لا سيما ما يتعلق منها في ارتباط القبول  العقود ويشترط ل
( من القانون المذكور، ومن استقراء القانون  1287  –  1275بالإيجاب وذلك استنادا لما نصت عليه المادتين ) 

المدني الفرنسي يتضح أن الابراء عبارة عن نزول الدائن عن حقه قبل المدين، يتميز بكونه اتفاقا بإرادة الدائن  
والمدين معا كما أنه يتم على سبيل التبرع دون العوض ولا يشترط فيه شكل خاص أي أنه اتفاق بين الدائن  

لى انقضاء الدين دون مقابل أي على سبل التبرع ويترتب على ذلك أن القبول إذ لم يرتبط بالإيجاب  والمدين ع
وفقا للقواعد العامة فالإبراء لا يتم ولا تبرأ ذمة المدين ويستطيع الدائن أن يرجع قبل قبول المدين ويترتب على  

نت بعض القوانين المدنية العربية هذا الاتجاه من  ذلك أيضا أن الابراء لا يتم إذا مات الدائن أو المدين، فلقد تب
قانون الموجبات والعقود اللبناني ومجلة العقود والالتزامات التونسية إذ نص هذا الأخير على أن الابراء من  

  439الدين أو تنازل الدائن عن حقوقه لمصلحة المديون لا يكون إلا بمقتضى اتفاق في حين نصت المادة  
الابراء لا يخضع لقواعد الشكل المختصة بالتبرع ولو أجراه الدائن وفق أن  كور على أنه "  من القانون المذ 

منفعة تقابله لكنه يخضع في هذه الحالة لقواعد الأساس المختصة بالتبرع لا سيما ما يتعلق بأهلية أصحاب  
 1".  الشأن

اللبناني إلى القول بأن الابراء في    واعتبر الدكتور أنور السلطان في معرض شرحه لأحكام القانون المدني   
القانون اللبناني كما في القانون الفرسي أي عقد لا يتم إلا باتفاق الدائن مع المدين ويعتبر من أعمال التبرع  
ولذا تسري عليه الأحكام الموضوعية التي تسري على التبرعات الخاصة، حيث يتضح لنا أن الابراء من الدين  

مدين على أن يتنازل الأول عن حقه في مصلحة الآخر دون مقابل من تم فهو تصرف  اتفاق بين الدائن وال
رضائي يتم دون الحاجة إلى افراغه في شكل معين مع ضرورة توافر الشروط الموضوعي المتعلقة بالتبرع كما  

على   وقد يكون بالسكوت بناء على ما يدل دلالة صريحة من المجلة المذكورة على أنه "    351تنص المادة  
"، وقد    أن مراد الدائن ترك حقه، وارجاع أصل الرسم اختياريا من الدائن إلى المدين يحمل على اسقاط الدين

سار المشرع التونسي على ذات نهج المشرع الفرنسي واللبناني أنه تصرف من جانبين غير أن الابراء وفقا 

 
 . 515 -  514ص  نسرين غانم حنون، طبيعة الابراء دراسة مقارنة، المرجع السابق، -1
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لموجه إليه رفضا صريحا إذ لا يكفي الرفض  للنص المذكور أعلاه يتطلب لإتمامه عدم رفض المدين للإيجاب ا
  1الضمني. 

 الابراء عمل قانوني من جانب واحد  الفرع الثاني:

فيعتبران    371من القانون المدني والقانون المصري في المادة    305حيث نص القانون الجزائري في المادة     
المدين أي أنه يتم بالإرادة المنفردة فإذا أن الابراء تصرف من جانب الدائن دون الحاجة إلى القبول من جانب 

صدر الابراء من جانب الدائن وعلم به المدين تم الابراء وأنتج آثاره من وقت هذا العلم غير أنه لا يمكن فرض 
الابراء على لمدين بالرغم منه لذلك فقد أجاز القانون للمدين أن يرد الابراء ورد الابراء القانون المدني الجزائري  

صري يعتبر تصرفا تاليا للإبراء وبه يبعث الدين الذي يكون قد انقضى بالإبراء، فرد الابراء تصرف مفقر  والم
 يستلزم أهلية التبرع لدى المدين ويجوز لدائنيه أو يطعنوا فيه بالدعوى البوليسية. 

ثراء لا يستلزم أهلية  أما عدم قبول الابراء في القانون الفرنسي واللبناني فليس تصرفا مفقرا ولكنه لفض للإ   
  2التبرع لدى المدين ولا يجوز لدائنيه أن يطعنوا فيه للدعوى البوليسية. 

ونستنتج من هذا أن إرادة الدائن تذهب إلى ابراء ذمة المدين وهو مختار ومتى وصل إلى علم المدين أنتج     
آثاره فهو من أعمال التبرع فيمكن لدائني الدائن أن يطعنوا في هذا الابراء باعتباره تصرفا مفقرا دون الحاجة  

ن إلى الظهور بعد انقضائه وكان لدائن هذا المدين لإثبات غش أو تواطؤ فإذا رد المدين هذا الابراء عاد الدي
أن يطعنوا هذا الرد بالدعوى البوليسية باعتبار تصرف مدينه مفقرا له ويؤثر في ذمته المالية وفي الضمان العام  

ينه  وذلك دائما اقتفاء بالشريعة الإسلامية التي تقرر أن الابراء سببا من أسباب انقضاء الالتزام إذ أبرأ الدائن مد 
  3مختارا ويتم الابراء متى وصل إلى علم المدين ويرتد برده.

والابراء يتم بإرادة الدائن المنفردة ويرتد بالرد وقد غلب في هذا التكييف الطابع المادي للالتزام على الطابع     
ذمته المالية    الذاتي، فالالتزام قيمة مالية تدخل في حوزة الدائن ضمن العناصر الإيجابية التي تشمل عليها

فيستطيع عنه النزول بإرادته المنفردة كما يستطيع النزول عن الحق العيني المهم في الالتزام ليس أطرافه بل  
محله ولهذا يتجرد الالتزام من أطرافه ويختلط من محله والمحل شيء له قيمة مجرده تلقي به في سوق التعامل  

ة ولما كان الدائن لا يستطيع أن يفرض على هذا المدين النزول قد  شأنها شأن الأموال المادية الثابتة والمنقول
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يتحرج المدين من تفضل لا يريده من الدائن وقد يصر على الوفاء بالرغم من رغبه الدائم من ابراءه فقد أعطى  
 1القانون الحق للمدين في أن يرد الابراء إلى علمه لكن يصبح باطلا إذا رفضه المدين.

انب آخر من الفقه بأن الابراء يتم وينقضي به الالتزام إذ يبرأ المدين بإعلان الدائن عن ارادته  حيث اعتبر ج   
في النزول عن حقه دون الحاجة إلى قبول المدين وكل هذا لا يعني التزام المدين بالإبراء بأنه لا يستطيع أن  

 يرضاه وبهذا يزول أثر نزول الدائن يتخلص منه بعد تمامه غير أنه يجوز له أن يرد هذا الابراء إذا كان لا
 عن حقه قبل المدين ويعود الالتزام كما كان عليه قبل إيجاب الابراء من الدائن بكل صفات.

قد تبنت لعديد من القوانين المدنية العربية هذا الاتجاه كالقانون المدني العراقي والمصري والكويتي والليبي     
 خرى.  والأردني وغيرها من القوانين الأ

بأن     القائل:  الاتجاه  تبنى  المصري  المدني  فالقانون  موقفها،  تحديد  في  العربية  التشريعات  بعض  فاختلفت 
الابراء تصرف قانوني صادر من جانب واحد وهو الدائن ومن تم فهو يتم بإرادة الدائن وحدة دون الحاجة إلى  

الابراء الأحكام الموضوعية التي تسير على " يسري على  والتي جاء فيها    372قبول المدين، وتنص المادة  
كل تبرع ولا يشترط فيه شكل خاص ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق  

"، وبالتالي فإن الابراء يتم بإرادة الدائن وحده لا باتفاق بين الدائن والمدين كما كان في القانون    عليه المتعاقدين
وتجدر الإشارة إلى مسألة مهمة وهي أن الابراء يتم بإرادة الدائن وحده لكن بالمقابل أعطى    ؛مالمصري القدي

المشرع للمدين الحق في رده وهذا نتيجة لعدة اعتبارات غير أن المشرع قيد حق الرد بالنسبة للمدين في مجلس  
فيه لن يستطيع أن يرده بعد ذلك أما الابراء فإذا وصل الإبراء إلى علم المدين ولم يرده في المجلس الذي علم 

إذا رده في المجلس فإنه يرتد ويزول أثره ويعود الدين إلى ذمة المدين بعد أن كان قد انقضى بالإبراء. ونصت  
 2على أنه إذا أبرأ الدائن المدين سقط الدين.   1951لسنة  40من القانون المدني العراقي رقم   420المادة 

الجزائري تصرف     القانون المدني  العربي يكون متشابها ففي  القوانين  ويمكن اعتبار أن الابراء في معظم 
ينقضي الالتزام إذ أبرأ  على أنه "    205قانوني يتم بإرادة واحدة كما في التقنين المدني المصري فتنص المادة  

يتضح من هذا النص أن الابراء عمل قانوني يتم  " و   الدائن مدينه اختيارا ويتم الابراء ما توصل إليه المدين 
بإرادة الدائن وحده ويتم إذا اتصلت إرادة الدائن بعلم المدين من وقت علمه دون الحاجة إلى قبول المدين على  
خلاف الفقه المغربي والقانون الفرنسي والقانون اللبناني الذي اعتبر أن الابراء اتفاقا لا يتم إلا باجتماع إرادتي  

 
 . 516نسرين غانم حنون، طبيعة الابراء دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  -1
 . 517-516ص   ،المرجع نفسهنسرين غانم حنون،  -2



 النظام القانوني للإبراء                                                         الفصل الأول: 

 

15 

دائن والمدين أي يتطلب إيجابا وقبولا وفقا للقواعد العامة لهذا الشأن ويتضح من هذا أنه لا يمكن فرض الابراء ال
    1على المدين بالرغم منه حيث مكن القانون المدني الجزائري والقانون المدني المصري رد الابراء.

 طبيعة الابراء في الفقه الإسلامي المطلب الثاني:

فقهاء المذاهب الإسلامية في تعريف الابراء وتكييفه وتبيان طبيعته سواء كان اسقاط    أقوالتضاربت واختلفت     
أي بقصد إرادة منفردة أم تمليك بمعنى تصرف من جانبين ويترتب على هذا لاختلاف تباين في النتائج المتوقع  

 حدوثها.

 لتمليك ا الفرع الأول: 

تصرف من جانبين أي اتفاق بين الدائن والمدين يتم عن طريق    عبارة عن  الابراء  اعتبر جانب من الفقه أن     
أحد بإرادته المنفردة أن يدخل في   يستطيعالايجاب والقبول فيكون من هذه الناحية عبارة عن هبة وصدقة، ولا 

من جانب الكائن فيه منه لا يرضاها المدين على نفسه  ملك غيره شيئا دون رضاه لا سيما عندما يكون الابراء  
ومن تم لزم توافر قبوله لتمام الابراء ويرى بعض الفقهاء أن الايجاب يرتد بالرد فيبطل الايجاب برد المدين  
لغلبة معنى التمليك فيه ومعنى ذلك أنه إذا أبرأ الدائن مدينه ووصل الايجاب إلى علم المدين كان له أن يرده 

تم يسقط الايجاب الموجه إليه وله أيضا أن يقبله قبولا صريحا وهنا ينقضي الدين، أما إذا سكت ولم يرده  ومن  
للفقه واستنادا إل فكرة السكوت    ىواقترنت بهذه السكوت ملابسات جعلوا دلالته تنصرف إلى الرضى، وطبقا 

لإبراء تمخض بمنفعة المدين ومن أبرز  الملابس اعتبر هذا السكوت قبولا للإيجاب بالإبراء إذ أن الايجاب با 
مؤيدين هذا الاتجاه هم فقهاء الشافعية فقد نصت في كفاية الاخيار يصح الابراء مع الإقرار في الأموال وما  
في حكمها وهو نوعان: إبراء ومعارضة، والابراء يكون من حقه على بعضه ولا يجوز فعله على شرط يقصد  

اء على جزء من الحق ولا يجوزونه على كل الحق كما أنه لا يجوز تعليقه على  بهذا أن الشافعية يجوزون الابر 
شرط بيد أن الابراء لديهم يتوقف على قبول المبرئ ومن تم يترتب على ذلك أن الابراء يرتد بالرد، غير أنهم  

ى الألف  يجوزون قبول الابراء بلفظ الصلح وذلك بأن يحط الدائن من دين مدينه وبأن يقول له صالحتك عل 
الذي لي عليك على خمس مائة فهو عنهم الابراء عن بعض الدين بلفظ الصلح غير أن الشافعية قول آخر 
بقولهم بأن لا يشترط من لصحة الابراء قبول المبرئ لأنه سواء أكان تمليكا أم إسقاطا لا يتوقف على قبول 

ذلك بأن الالتزام إذا انقضى لا يمكن أن يعود   المبرئ ويترتب على هذا أن الابراء لا يرتد برد المدين ويبررون 
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مجددا إذ أن عودة الالتزام تؤدي إلى قيام التزاما جديدا ولا يكون ذلك إلا عن طريق الاتفاق إذ لا يجوز الرد 
  1بإرادة واحدة.

لتي  وهنا يمكن الإشارة إلى مسألة مهمة وهي أن جمهور الفقهاء يتفقون على أن الابراء من التصرفات ا   
تحصل دون عوض أي على سبيل التبرع غير أن بعض فقهاء الشافعية خالف ذلك حيث قالوا بجواز وقوع  
الابراء بعوض ومثلوا لذلك في إعطاء المدين توبا للدائن في مقابل ابراء ذمته فينتج عن ذلك للعوض المدفوع  

محل النظر ونسند رأينا بأن الابراء تصرف  وهو ابراء المدين، إلا أن الرأي الموجود أعلاه لبعض الشافعية نراه 
  35تبرعي من حيث أن يكون المبرئ كامل الأهلية وأهلا للتبرع وغير محجور عليه إذ نصت على ذلك المادة  

مع   الزيدية  فقهاء  ويتفق  للتبرع  وأهلا  بالغا  عاقلا  المبرئ  يكون  أن  الابراء  لصحة  يشترط  الحيران  مرشد  من 
يك إلا أن ذلك لا يكون عندهم إلا إذا كان المبرئ منه من الأعيان إذ أن الإبراء يعتبر  الشافعية بأن الابراء تمل

تمليك وليس بإسقاط ويترتب على هذا أنه يحتاج لقبول المدين ومن جانب آخر نرى أن لهذا الاتجاه طريقته  
ون الآخر إذا ما علمنا ومنطقه إذ أن الالتزام وصفه العلاقة بين الطرفين لا يصح أن ينقضي بإرادة أحدهما د 

 2أن المدين قد لا يريد قبول منّة من الدائن.

 الاسقاط  الفرع الثاني:

حيث يرى بعض الفقهاء الآخرين أن الابراء تصرف من طرف واحد وأنه يرتب آثاره بإرادة الدائن وحده      
دون قبول المدين وهذا كله يجعل الابراء اسقاط للحق كالشفعة والقصاص وليس تمليكا كالهبة والاسقاطات لا  

لى آخر وهذا ما ذهب إليه بعض الجمهور تحتاج إلى قبول لأنها تعتبر بمثابة انهاء للحق وليس نقله من طرف إ
من الفقهاء وأصحاب هذا الاتجاه يرون أن الابراء لا يرتد بالرد إذ أن بعد أن انقضى لا يمكن أن يعود لأن في  
حالة العودة تعني قيام التزام جديد ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بالاتفاق وبهذا لا يجوز الرد بإرادة واحدة، وأبرز 

لاتجاه هم الحنفية إذ قالوا بأن الابراء اسقاط واسقاط الحق بعد وجود سبب الوجوب جائز وهناك  مؤيدي هذا ا
من اختلف في مسألة الحط عن الدين، فمثلا لو أبرأ الدائن مدينه عن بعض الأجرة جاز ذلك وهناك من اعتبره  

لعقد بمنزلة هبة بعض لا يجوز كون أن حط بعض الأجرة يلحق بأصل العقد فيصبح كما لو وجد في وقت ا
الثمن في المبيع ومن ثم لا يمكن الحاقه بأصل العقد لعدم الملك، وهناك مسألة ابراء الدائن مدينه على أقل  
من حقه قدرا ووصفا بأن كان في ذمة المدين ألف من الجياد وصالحه على خمس مائة بنهرجة، فإنه يجوز  
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لابراء عن الباقي أصلا ووصفا وفي خصوص هذه  ويحمل على استيفاء بعض عين الحق أصلا ووصفا وا
المسألة فاعتبر البعض أنه إذا كان الدين سوى دراهم أو دنانير فهنا لا تثار أي مشكلة أملا إذا كان كمقدار 
من الحنطة مثلا فأبرأ الدائن مدينه على الأقل من حقه قدرا ويكون حطا لا معاوضة، وإن أبرأ على الأقل من  

جاز ويكون الاستيفاء لعين حقي أصلا وهنا نجد اختلاف بين الابراء الكلي والجزئي، فإبراء   حقه وصفا ل قدرا
كل مقدار الدين لا تثار أي مشكلة أما في جزء من الدين والذي أسموه الحط ففرقوا بين أن يبرأه عن أقل من 

رأ الدائن مدينه على أقل من  حقه قدرا ووصفا فحملوه على استيفاء بعض الحق والابراء عن الباقي، أما لو أب
حقه قدرا ووصفا فجوزوه واعتبروه حط من الدين لا معاوضة، أما لو أبرأه على أقل من حقه وصفا لا قدرا  
فيكون الاستيفاء في هذه الحالة لعين حقه أصلا وابراء لمدينه عن الصفة وهناك من يقول أن الابراء لا يصح  

ن صحة الابراء دون قبول المبرأ فيه ضرر، وذهب البعض إلى دون قبول المبرأ أي تصرف من جانبين لأ 
اعتبار الابراء اسقاط ومعنى ذلك أنه اسقاط إرادة منفردة من الدائن لا يحتاج إلى قبول المدين ولا تجدد حيازة  

   1المدين للمال إذا كان في حيازته من قبل والبراء من الدين فهو اسقاط للدين فلا يعتبر فيه القبول. 

من        الكثير  مثل  بابا  له  يفرد  ولم  حديا  تعريفا  بتعريفه  القدامى  الفقهاء  يعتني  لم  اصطلاحا  والابراء 
من كتاباتهم فتاره في باب الصلح واخرى في   ةبل ذكر موضوع الابراء في مسائل مختلف  ةالمصطلحات الفقهي

ب فهمه له من حيث هل هو اسقاط  باب العفو وغيرها في باب الاسقاط ولكن وجد منهم من عرف الابراء حس
تمليك  أ التمليك  أو  معنى  فيه  اسقاط  الاسقاط  أ و  معنى  فيه  تمليك  الحنفي  فالإبراء و  كتابي    ة عند  في   جاء 

تمليك من وجه    ةعند الحنفي  اءاسقاط وهبه الدين ممن عليه الدين والابر   اءن الابر إ  "  خمز عيون البصائر"  
يكون    ءن الابراأ ن فيه معنى التمليك وهم يرون  إ ن كان اسقاطا فإن الابراء عن الدين و خر لأ آواسقاط من وجه  
ذ لا تسقط حقيقه ولا يسكت  إاسقاط والعين ليست بمحل له  اءفالإبر عن العين لغوا   اءن الابر في الديون فقط لأ
 ة عيان لا يصح لعدم ثبوتها في الذم عن الأ   فالإبراءبعد اشتغالها    ةمن الابراء مفرغ للذ يضا لأ أملك المالك عنها  

عيان بخلاف الدين فلا يصح  فلا يجري في الأ  ةوهو اسقاط ما يثبت في الذم  :نقول للملك  ةوالابراء عند المالكي
قاط ما  نه اسأ  اءاسقاط والمعين لا يسقط بين معرف الشافعي الابر   اءن الابر برئتك من دار التي تحت يدك لأ

 2.و تمليكهأفي ذمه 
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بيان حقيقأ لا  إ  ةشار وتجدر الإ      الابراج باعتبار    ةن بعض المجلات انتهت منهج التفصيل والتدقيق في 
وبسيح   وللإستاد و بعضه  أالغير من جميع الحقوق    ةو افراغ ذمأ و اقرار  أو عام  أصوره سواء كان بوجه خاص  

هو اسقاط الدائم ما    ءفالإبراول  خر منفصل ففي التعريف الأحدهما مجمل والآأمن المعاصرين تعريفا متقاربان  
و بعده بحسب  أو ديني قرض ويترتب عليه انتهاء التزام الدين كله  أ المدين من دين كثمن مبيع    ةله في ذم

الدائن دينه الذي له   كإسقاطخر  الآ  ةحقا له في ذم  الشخص   فإسقاطما التعريف الثاني  أوتفرغ منه ذمته    اءالابر 
وحق السكن الموصى به فلا يعتبر التنازل   ةالشخص كحق الشفع  ةذا لم يكن الحق في ذمإالمدين ف  ةفي ذم

 1ابراء.اسقاطا وليس كل اسقاط  ابراءبل هو اسقاط المحيط وعليه يكون كل  اءو تركه ابر أ عنه 

خر وهو التمليك فهو  آن الابراء يتضمن معنى الاسقاط ويفارقه بزائد معنى  إراء الفقهاء فآونظرا لتعدد       
نه  أ   الإبراءفالراجع عندهم في    فالحنفيةاسقاط من الدائن وتملي كل المدين مما سوغ الخلاف بين المذاهب  

ك أبرأت  خرلآالاسقاط لا يحتمل ذلك فلو قال    ذ إالتمليك    الآيةنه يرتد بالرد وهذه  أاسقاط مع معنى التمليك بدليل  
ياه وبهذا قد جمع بين العينين الاسقاط  إسقط حقه من الدين ثم ملاكه  أفيكون قد    ن ي د من مالي في ذمتك من  

وهو بذلك قد وهب هذا الدين للمدين والدين مال فمن هذا الوجه في تصورهم كان تمليكا وكونه وصفا    كوالتملي
عيان لا تقبل  الأ   ةاسقاط وملكي  لأنهعن الاعيان    الإبراء  ةعدم صح  الحنفيةه فقد رتب  كان اسقاط فيه وعلي 

  2. الاسقاط

عن المبيع لا    الإبراءحده ملكيته عن الشيء هو مملوك له لا تسقط وسيظل ملكا له وكذلك  أسقط  أفلو       
  اء نما يكون الابر إلا يكون سببا لملكها    المغصوبةالعين  ء  اسقاط واسقاط العين لا يصح وكذلك الابرا  لأنهيصح  

  ة نقل للملك فيكون من قبيل الهب   ءن الابراأفالراجع عندهم    المالكية ما  أ  الغاصب في يد    ةمانأعند مانها وتصير  
وهو راجع    ةفيكون من قبيل الهب   ية نه نقل للملكأفقيل    اءفيحتاج للقبول كما بينه الدسوق قائلا اختلف في الابر 

نهما من قبيل الاسقاط ولا تحتاج  إ ول يحتاج للقبول دون الثاني كالطلاق والعتق فنه اسقاط للحق فعل الأأوقيل  
و  أ برء غريمه من الدين  أن  إ اسقاط ف  اءن الابر أالراجح   الحنابلةوعند    والحرية  العصمةوالعبد فيهما لقبول    أة المر 

كله ذلك وبهذا  من  مانع  له فلا  الاسقاط  أ نستخلص    ،وهبه  يتضمن معنى  الابراء  عندهم  الفقهاء  جمهور  ن 
 3.والتمليك

 
محمد شياح، الابراء وأثره في المعاملات المالية المعاصرة، شهادة ماستر في العلوم الإسلامية تخصص الفقه المقارن وأصوله،    -1

 . 13، ص2019-2018كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة أدرار، الجزائر، 
 . 15، صالمرجع نفسهمحمد شياح،  -2
 . 16، صلمرجع نفسهامحمد شياح،  -3
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  اء ن الابر أخرين لكنها كلها كانت معنى واحد حيث  آلى  إحيث اختلفت وتنوعت تعريفات الابراء من فقهاء       
  ن ائ د ردني هو تصرف قانوني صادر عن الالمدين وفي القانون المدني الأ  اصطلاحا هو اسقاط الدائن حقه قبل

على حقه ولا على ما   نن يحصل هذا الدائأوبرضاه ينقضي بموجبه الالتزام مدينه تجاهه دون    المنفردة  بإرادته
مدينه مختارا    ئنداال  ءبر أذا  " إ ردني حيث جاء فيها  من القانون المدني الأ  444  المادةيقابله وهذا ما نصت عليه  

من القانون المدني العراقي والتي   420 المادةويقابلها في نص  " من حق له عليه سقط الحق والقضاء الالتزام
ينقضي  "  من القانون المدني المصري وجاء فيها    371  والمادة  "  الدائن المدين سقط الدين  أبرءذا  "إجاء فيها  

عمل من   اءوالابر   "  لى علم المدين ويرتد بردهإمتى وصل    ءمدينهم مختارا ويتم الابرا  الدائن  ءابر   إذاالالتزام  
نه  أ لا  إلى علم المدين ولا يتوقف على قبوله  إعمال التبرع يكون بكل لفظ يدل عليه ويتم الابراء متى وصل  أ 

  المخالعة مثال البراء    ةلذما  ةبراءالصل  أمن الدين ف  ءةالبرا  ةلى حالإالمدين    ةيرتد برده يترتب عليه عوده ذم
نه تصرف قانوني  أب  اءوهي تنازل الزوج عن كامل حقوقها مقابل الطلاق من زوجها مما تقدم يمكن تعريف الابر 

 1. عن حقه قبل المدين دون مقابل ه يتنازل بموجب  ،وبرضاه المنفردة بإرادة دائنعن ال صدري

فلما كان الابراء وفقا للاتجاه    ةنتائج مهم  ةتترتب عليها عد   للإبراء  ديةالعق  الصفةن  إوبناء على هذا ف     
ن يصدر القبول من  أيجب فضلا عن ذلك    إذ   المنفردةالدائن    بإرادةنه تصرف من جانبين لا  يتم  أ القائل ب
ما دام   براءبالإ  هايجاب   عن  رجوعالما ثانيا فيجوز للدائن  ألا من وقت هذا القبول  إولا يتم الابراء    اءللإبر المدين  

هليته قبل صدور قبول  أ و فقد  أ  ئنذا مات الداإلى علم المدين و إالمدين لم يقبله بعد حتى لو وصل هذا الايجاب  
ن يقبله ولا طالما كان الابراء اتفاقا في ظل  أن الايجاب يسقط ولا يجوز بعد ذلك للمدين  إ ف  اءبالإبر المدين  

لى عدم تمامه ورفض المدين إيؤدي    راءبللإن موت المدين قبل قبوله  إف  اءللإبر خذ بهذا التكييف  أالقوانين التي ت
ن  أ ومن ثم يترتب على ذلك    .لا بقبوله من المدينإصلا  ألا يتم    ءن الابراأذ  إله    رالا يعد تصرفا مفق   اءبر للإ

  عن مدين الطال  نيولذلك ليس لدائ  ،نما امتنع عن اثراء ذمتهإنفسه بذلك و   رنه لا يفقإف  الإبراءذا ما رفض  إالمدين  
 2. عدم نفاذ التصرفات   ى عن طريق دعو  اءللإبر برفضه 

يضا يحتوي على نتائج تترتب على  أ نه  أ فهذا يعني    اءللإبر   العقلية   الصفة ن هناك نتائج تترتب على  أوبما       
غلب  أ سلامي والقانوني فضلا عن تبني  نه لما كان جانب كبير من الفقه الإأحيث    ءللإبرا  العقديةالغير    الصفة

نه يرتد برد المدين  أغير    ةالمنفرد   هبإرادتي  أمن الدائن    بإيجاب ن الابراء يتم  الاتجاه القائل لأ   العربيةالتشريعات  
 

،  92، مجلة القانون والاقتصاد، العدد  سليمان عبده شرقي، الابراء كسبب من أسباب انقضاء الحق في القانون المدني الأردني  -1
 . 632ص  د ت، جامعة القاهرة، مصر،

 . 519ن غانم حنون، طبيعة الابراء دراسة مقارنة، المرجع السابق، صينسر  -2
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من النتائج والتي    ةذا ما رد المدين الابراء فالدين يبقى على حاله ولا يسقط ومن ثم يترتب على ذلك جملإف
من الدين ولا يؤخذ الدين من    أن ذمته تبر إومات ف  ءالدائن المدين ولم يرد المدين الابرا  ءر أبذا  إولا  أسنعرضها  

لى علم المدين حتى يتم  الإرادة إن تصل هذه  أ يكفي    ة الدائن المنفرد   ةبإراد يتم  ء  ذا ما دام الابراإما ثانيا فأتركته  
ذ يصبح الابراء نهائيا بمجرد صدوره  إاء الميت من دينه  ابر   بإمكانويتم الابراء من وقت هذا العلم وكذلك  اء  الابر 

خذ القانون المدني العراقي بهذا الحكم ولا يستطيع الدائن أ لعدم امكان صدور الرد من الميت وقد    ةفي هذه الحال
ن أذ  إثره وهو سقوط الدين قد ترتب عليه بمجرد صدور الايجاب منه  أن  الرجوع عن الابراء بعد صدوره منه لأ 

يصبح نهائيا    فالإبراءذا كان المدين محجورا  إ ما  إن المعدوم لا يعود  أالساقط كالمعدوم والساقط لا يعود كما  
من    ءان رد الابر أ ذ  إو القيم  ة أو الوصي أبمجرد صدوره وذلك لعدم امكان الرد لا من المحجور ولا من الولي  

فهو بهذا   اءالابر   ذا رد المدينإما  أضررا محيضا وهؤلاء ليس لهم اجراء مثل هذه التصرفات  ة  التصرفات الضار 
ن ألى دمته بعد  إيعود الدين    للإبراءلى علمه وبرده  إمن الدين بمجرد وصول الابراء    أن ذمته تبر أذ  إيفقر نفسه  

 اءن رد الابر أذ  إ  ءالتبرع حتى يستطيع رد الابرا  ةهليأ ن تتوافر لدى المدين  أومن ثم يجب    ىكان قد انقض
ذ لم تتوافر فيه اليه التبرع  إتصرف صادر من جانب واحد وهو تصرف تبرعي فلا يقبل من المدين    اءكالإبر 

يعد تصرف قانونيا يترتب عليه انقضاء   ءن الابراأذ  إن يطعنوا برده بدعوه نفاذ التصرفات  أومن ثم يجوز لدائنه  
نه  إ عمال التبرع فأ نه ينقص من حقوقه ولما كان الابراء من  أذ  إالمدين    ةمن ثم فهو تصرف مفكر لذمالدين و 

من صدر    ةن يثبت سوء نيإن يثبت الدائن اعصار مدينه الذي صدر منه رد الابراء و أليس من الضروري  
 1.المدين نفسه ة و سوء نيألمصلحته الابراء 

ولكن قسمت كما    والقانونية  الفقهيةن قمنا بعرض النتائج التي تترتب على كل اتجاه من الاتجاهات  أبعد       
ولا يفوتون    الوضعيةسلامي والقوانين  لى نقاط التقاء بين الفقه الإإلى جانبين وسنتطرق  إ  اءالابر   طبيعةينا حول  أر 

 2. كذلك تبيان المواضيع الاختلاف بينهما

يعد نزولا عن الحق بينما الثاني    فالأوليميز بين نوعين من الابراء اسقاط والابراء تمليك    سلاميفالفقه الإ     
لا فهو نوع من الاقرار اظهارا لوفاء الدائم لدينه من  إذا كان الاقرار مجازا عن الاسقاط و إلا  إلا يكون الابراء  

قبل والابراء في القانون يعد نزول من الدائن عن حقه اتجاه مدينه فهو لا يخرج عن كونه اسقاطا ولم يتطرق 
من القانون المدنيين التي    305  المادةواضع القانون لمثل هذا التقسيم الذي وضعه الفقهاء بناء على نص  
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لى  إ ويتم الابراء متى وصل    ،الدائن مدينه اختياريا  أبر أذا  إذ تقول ينقضي الالتزام  " إ   ءرابللإواحد  قررت معنى  
من حيث موضوعه فينقسم الى خاص وعام    ءاالإبر م  ياما تقس  "  ذا رفضه المدينإعلم مدينه ولكن يصبح باطلا  

ولا تسمع دعوه من الدائن بعد ذلك    وهو تقسيم معمول به في الفقه القانون فالخاص ما تعلق بحق معين بذاته
ى  من حقوق ودعاوي ولا تسمعوا الدعو   ءبخصوص هذا الحق والعام هو ما يتعلق بكل مال المبرئ على المبر 

بعده   ةبعد ذلك على المبرء بخصوص الحق سابق على الابراء وتسمع بخصوص الحقوق الناشئ  ئ من المبر 
 1.نه اسقاط لكنه يرتد بالرد أمن حيث  اءبر في تكييف الا ة ي الحنفي أخذ بر أفالقانون قد 

والفقه القانوني    الوضعية والقوانين    الإسلاميةن كل فقهاء المذاهب  أومن ثم ووفقا لكل ما تقدمه وجدنا       
  المدنية رادتين في القوانين  م بتوافق الإأواحده    بإرادةن الابراء تصرف به ينقضي الالتزام سواء كان  أمتفقه على  
الدائن   بإرادةعمال التبرع سواء كان صادرا أ على كون الابراء عملا من  ةفي هذه الدراسات المتفق ةمحلا مقارن

على أنه متى ما كان    الإسلاميةلى قبول من جانب المديني حيث اتفق فقهاء المذاهب  إم كان يفتقر  أ  المنفردة
نه يرتد برد المدين لرفع ما قد يصيبه  أالمدين له غير  ةيكون تمليكا لما في ذمنه  إ تصرف من جانبين ف  اءالابر 

ن  إ تصرف من جانب واحد وهو الدائم ومن ثم ف  اءن الابر أ لى  إخر من الفقه  آمن ضرر في حين ذهب جانب  
 2اء.قيام برد الابر  ةاسقاط ابداع الحق قبل مدينه ولا يترتب عليه امكاني اءالابر 

الواقف في    لجعند الفقهاء الشرط الواقف والأ  والإضافةالتعليق    ةيقابل فكر   اءوصاف الابر أيث  ما من ح أ     
ذا كان وجوده إيكون الالتزام معلقا  "  من القانون المدني بقوله    302  المادةالقانون فالشرط الواقف ونصت عليه  

مر المستقبل غير محقق الوقوع كقول الدائم أوالشرط هو  "  مر المستقبل ممكن وقوعه  أو زواله مترتما على  أ
من    2006في    المادة ذا تحقق الشرط وفي هذا تقول  إ لا  إن جاء فلان فالتزام الدائن لا يوجد  إبرئك من دين  أ

المدني   نافذا  إالقانون  يكون  الشإلا  إذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف فلا  تحقق  الواقف  ذا  رط والشرط 
الرجعي للشرط وعليه نصره    بالأثرلى وقت تحقق الشرطي وهذا ما يسمى  إكد لا  أثره الى وقت التأ ينسحب  

جل  ما الأأفيه الالتزام    ألى يوم الذي نشإثره  أذا تحقق الشرط يرجع  إمن القانون المدني بمايلي    1208  المادة
و  أ ذا كان نفاذه  إ  لأجلنون المدني بقولها يكون الالتزام  من القا   292  المادةالواقف فقد نصت على مضمونه  

 
قانون خاص، كلية    ،أطروحة دكتوراه بن ددوش نضرة، انقضاء الالتزام دون الوفاء به في القانون الوضعي والفقه الإسلامي،    -1

 . 69-68ص  ، 2011-2010الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهراء، الجزائر، 
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ذا كان وقوعه محتملا ولو لم  إ مر المحقق الوقوع  مر مستقبل محقق الوقوع ويعتبر الأأانقضاؤه مترتبا على  
 1. يعرف الوقت الذي يقع فيه

  ة ومحقق   مستقبلة  ةعن وصف يترتب عليه وقف تنفيذ الالتزام حتى تحل واقع  ةجل في فقه القانون عبار الأ      
من    212  ةثر رجعي وعلى هذا مصت الماد أن يكون له  أثره دون  أ ل الواقف ينتج  جمثلا والأ  ةالوفاكلوقوع  ا

ينقضي فيه  لا في وقت الذي  إنه لا يكون نافذا  إجل واقف فأذا كان الالتزام مخترعا ب " إ  :القانون المدني بقولها
ن يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقوقه ولو  أ   ،جلنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأأ جل على  الأ

 ة وفكر   "  لى سبب معقولإو عصره وسند في ذلك  أفلاس المدين  إذا خشي  إمين  أ تال ن يطالب بأبوجه خاص  
جوز من خلالهما تعليق الابراء على الشرط  ي  ،جل الواقف على هذا النحو في الفكر القانونيالشرط الواقف والأ

لمدين  لصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقيق الشرط غير ممكن لسبب لا يد  أذا  إرجعي  أثر  نه لا يكون للشرط  أ غير  
ن  أ ممن يرون    عليق الت  ةفي حال  ةالفقهاء الشريع   ض النظر بع  ة جل وهو ما يتفق مع وجهالألى  إضافته  إفيه و 
لى غير الموت كما  إالابراء    ةضافعلى منع الإ  قد الاجماع منع  إذ   ةضافالإ  ةاسقاط ويختلف في حال  اءالابر 

 2. سبق ذكره

سقاط  الان الابراء يحمل معنيين معنى  ألى القول بإوالشافعية    ة والمالكي  ةفقهاء الحنفيمن  وذهب جانب        
بحسب ما جاء في   اسقاط وذلك  اءن الابر أ ى  عل  ةقانون المدني العراقي صراحنص الومعنى التمليك في حين  

نه لم ترد في  أليه  إ  ةشار الإ  تجدرومما  "  الدائن مدينه سقط الدين    أبرأذا  " إجاء فيها    والتيمنه    420  المادة
من    423  ةقانون المدني العراقي في حين ورد في الماد ال  من  420  ةنصا يقابل الماد   ةالقوانين محل المقارن 

  عراقي الذكر حكما يقضي بجواز تعليق الابراء على شرط وبهذا خالف المشرع ال  ةسالف الالقانون المدني العراقي  
 إبراء ذا ما علق الدائن  إمن عدم جواز تعليق الابراء على شرط ويترتب على ذلك    ة ليه فقهاء الشافعيإما ذهب  

بالذ   ،مدينه على شرط وقع الابراء باطلا عندهم الفقه الإأكر  والجدير    اء سلامي ميز بين نوعين من الابر ن 
من الاقرار    هو نوعاستيفاء    اءنزول عن الحق بينما الابر هو الاسقاط    ءفالإبرا  ،الاستفاء  اءاسقاط والابر   اءالابر 

ويترتب    ،ول انشاء والثاني اخبارن الأأ  وه   ء،ففيه يعترف الدائن بقبض حقه واستفائه والفرق بين نوعي الابرا
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في القوانين التي تم بحث    ةول دون الثاني ولم نجد مثل هذه التفرقالكذب تسمع في الأ  ى ن دعو أعلى ذلك  
 1.حكامهاأ

ولم    ،ركان والشروطبراء صحيحا مستوفيا الأالاذا صدر  إنه  أالابراء في القانون المدني    لآثار   وبالنسبة     
وتتمثل   ،ر انقضاء توابع الدينثويلحق هذا الأ  ،ي تناولهيرتد برد المدين فيترتب عليه سقوط الدين بالقدر الذ 

 ، وحق الاختصاص   ،والرهن الحيازي   ،رهن الرسميالك   العينية  والتأمينات   ،ن وجدت إمصروفات والفوائد  الفي  
في القانون    المذكورةثار  الآ  ةمن ناحي   الإسلامية  الشريعةحكام  أو   ،حكام القانون أبين    ةمخالف  ت تموليس هناك  

 2. المدني الجزائري 

من جانبين يستلزم قبول مدينه فضلا عن    تصرف  ومن ثم فهو  ،ه تمليكو اعتبر   ،ذا كان الابراء من العينإو      
 3.الدراسةفي القوانين محل هذه  التفرقةولم نجد مثل هذه  ،نه يرتد بردهأ

فقد نص على سقوط   ،مثلا  ني المصري المد ن  خرى كما هو الحال في قانو الأ  الوضعيةما في القوانين  أ     
  ة رر قلكنها م  ،شرعا  مةربا محر   لأنها ولم يتكلم عنها الفقهاء المسلمون نظرا    ،بالإبراءالفوائد تبعا لسقوط الدين  

المدني المصري "إذ نصت على أنه إذا كان محل الالتزام    من القانون   226  ةماد ال في القانون بمقتضى نص  
ن يدفع للدائن على  أمدين في الوفاء به كان ملزما بلا  وتأخيروقت الطلب    قداروكان معلوم الم  مبلغا من النقود 

في المسائل   المئةفي    ةوخمس  ،المدنيةفي المسائل    المئةفي    ةربعأفوائد قدرها    التأخر سبيل التعويض عن  
  التجاري تاريخا   رفو العأ يحدد الاتفاق    إن لمبها    القضائية  المطالبةوتسري هذه الفوائد من تاريخ    ،يةالتجار 

فلا داعي   ،الصدقةهنا في موطن    ئ ن المبر إوهذا كله ما لم ينص القانون على غيره وقد يقال    آخرا لسريانها
و عدم أ  ،عدم الوفاء  ةفي ناحي  تجد مجالها  الأنهوالقانون فيما يتعلق بالفوائد نظرا    الشريعةلبحث الخلاف بين  

 4، قلنا الصدقة بالمال الحرام بالإبراء حرام في شريعة الحق تبارك وتعالى.بالإبراءدين  المرفع الدين عن 

  421  عمال التبرع وسندنا في ذلك في المواد أ ن الابراء من  أعلى    الدراسة  محلوبالتالي اتفقت القوانين       
من القانون المدني الكويتي    342والمادة  القانون المدني المصري  من    1/ 372المادة    من القانون المدني العراقي

 قول في    ةفي قول لهم ووافقهم فقهاء الزيدي  الشافعيةن فقهاء  أ غير  من القانون المدني الليبي    1/ 359والمادة  

 
 . 522ن غانم حنون، طبيعة الابراء دراسة مقارنة، المرجع السابق، صينسر  -1

 . 71ن الوضعي والفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص بن ددوش نضرة، انقضاء الالتزام دون الوفاء به في القانو  -2
 . 522المرجع السابق، ص ،ن غانم حنون ينسر  -3
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ن لم  للمبرئ، فإ ولا رجوع    ءعوض صح الابرااللك  ن حصل ذ إفلهم أيضا ذهبوا إلى جواز وقوع الابراء بعوض،  
الدائن وحده    بإرادةاسقاطا ويكون    ، فإذا كان الدين كان الابراءالعوض   ذرلابراء لتعالعوض لم يصح ايحصل  

 1. ولا يرتد برده المديننه لا يتوقف على قبول أ مما يترتب عليه ب

 وأنواعه  الثاني: شروط الإبراء المبحث

لقد أقر بعض مواد القانون المدني أنه للإبراء شروط معينة يمكن تقسيمها إلى إثنين أولها شروط شكلية    
وموضوعية وثانيها شروط صحة الابراء حسب القانون المدني الجزائري والتشريعات العربية الأخرى وهذا ما  

الموضوعية التي تسري على كل تبرع تسري الأحكام  من القانون المدني الجزائري "    306نصت عليه المادة  
ولا يشترط في شكل خاص ولو وقع على الالتزام يشترط في قيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه  

شكلية    المتعاقدين شروط  وجود  يشترط  صحيحا  يكون  حتى  الابراء  أن  المادة  هذه  فحوى  من  ويستخلص   "
 2وموضوعية. 

 شروط الإبراء   المطلب الأول:    

الابراء      أن شروط  الشروط    حيث  فهناك  الجزائري  المدني  القانون  نص عليه  ما  حسب  ومتعددة  مختلفة 
 الشكلية والشروط الموضوعية وشروط أخرى من أجل صحة الابراء. 

 والموضوعية  الشروط الشكليةالفرع الأول: 

 أولا: الشروط الشكلية 

الواضح من خلال النصوص القانونية يعتبر الابراء تصرفا قانونيا رضائيا ينعقد بإرادة الدائن الصريحة أو    
الضمنية حسب ما نص عليه القانون المدني الجزائري وأن يكون هذا التعبير لا يحتمل أي غموض أو لبس 

لأن الابراء في القانون ليس نقيلا    ودون الحاجة إلى أن تفرغ هذه الإرادة من ورقة رسمية أو أي شكل خاص 
 للحق وإنما هو سبب من أسباب انقضاء الالتزام.

ذلك لأن مراعاة الشكل الخاص بالقانون أو الاتفاق إنما تسري على الالتزام بالدين ولا تسري على انقضاءه     
للقانون الأردني ومثال من مجلة الأحكام العدلية وكذلك المذكرة الايضاحية  1562وهذا ما نصت عليه المادة  

 
 . 522صن غانم حنون، طبيعة الابراء دراسة مقارنة، المرجع السابق، ينسر  -1

 . 137محمد، مجلة القانون، العدد الثاني، معهد الحقوق المركز الجامعي غليزان، ص  سعادي -2
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ذلك كما لو أبرأ الموهوب له الواهب من التزامه الناشئ من عقد الهبة والسبب في ذلك أنه يشترط الشكل في  
 الهبات المباشرة فقط في حين نحن أمام هبة غير مباشرة.

قانون المدني  وهذا ما نصت عليه المذرة الايضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية لل   
المصري وإذا أوصى الدائن بإبراء مدينه يعتبر وصية لا تنفذ إلا بعد الوفاة وتسري عليها أحكام الوصية في  

 1الشكل وفي الموضوع.

وحسب ما جاء في المذكرة الايضاحية للقانون المدني الأردني وإذا افترضنا أن الدائن قد أبرأ مدينه من حق     
 على العقار مع بقاء الدين فهل يتم الإبراء دون تسجيل؟  الرهن التأميني الوارد 

ينقضي الرهن التأميني إذا تنازل الدائم المرتهن عنه تنازلا موثقا وله أن على أنه "    1368تنص المادة     
"، ونرى هنا بأن المشرع قد اشترط أن يتم توثيق التنازل عن حق الرهن  يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين 

لي أعتقد أنه لا اعتبار للتنازل الدائم المرتهن عن حق الرهن دون أن يتم تسجيل هذا التنازل في الدائرة  وبالتا
    2المختصة، ففي الواقع لا يتم فك الرهن التأميني إلا إذا تم شطبه عن قيد العقار المرهون. 

وأيضا إذا تم اتفاق بين متبايعين على أن يكتب عقد البيع في ورقة رسمية فإن التزام المشتري بدفع الثمن     
مصدره شكلي ثم عن طريق الاتفاق ويمكن للبائع ابرائه منه دون الحاجة أن يكون في ورقة رسمية حسب 

بيل التبرع فإذا باع شخص مسكنا القانون، فالنزول عن الحق الشخصي مثلا الاشتراط لمصلحة الغير على س
واشترط المشتري على البائع أن يدفع الثمن ايرادا مرتبا مدى الحياة لوالدة البائع دون أن يأخذ البائع مقابل من  
والدته عن هذا الايراد كان هذا الاشتراط هبة غير مباشرة من البائع لوالدته لأن والدة البائع قد كسبت عن طريق  

لدفع الايراد ولكن البائع لم يلتزم بهذا الايراد مباشرة لوالدته بل الملتزم به شخص آخر وهو المشترك  البائع التزاما  
 3ولذلك كانت الهبة غير مباشرة.

 وفي حالة ما إذا كان الدائن قد أوصى بإبراء مدينه فما هو الحل؟    

بعد وفاة الموصي وتسري على الابراء  الحل يكمن في أن الابراء في هذه الصورة يعتبر وسيلة لا تنفذ إلا     
حسب القانون أحكام الوصية في الشكل وفي الموضوع أي لابد بناء على ما نص عليه القانون المدني من  
إفراغه في صورة وصية وفي الشكل المنصوص عليه والواجب قانونا ولا تنفذ إلا من ثلاث التركة طبقا للمادة 

 
 . 138، ص السابقالمرجع سعادي محمد، مجلة القانون،   -1
 . 642ص    المرجع السابق،سلمان عبده الشرقي القرشي، الابراء كسبب من أسباب انقضاء الحق في القانون المدني الأردني،    -2
 . 19ص  المرجع السابق،بن دادوش نضرة، انقضاء الالتزام دون الوفاق، في القانون الوضعي والفقه الإسلامي،  -3
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لأن تذر ورثتك أغنياء خير  " ولقوله أيضا: "    الثلث والثلث كثير الكريم "    من قانون الأسرة ولقول الرسول  185
من    192". ويجوز للموصي الرجوع في الابراء قبل موته طبقا للمادة    من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس

 1من قانون الأسرة.  201قانون الأسرة ويسقط الابراء إذا مات الموصي له قبل موت الموصي المادة 

وبالتالي فإنه يمكن للدائن أن يقوم بالتعبير عن تنازله عن حقه اتجاه المدين بأي شكل لهذا لا يشرط أي    
شكل خاص من أجل سلامة وصحة انعقاد الابراء بل يجب أن يكون صريحا وضمنيا فالإبراء تصرف رضائي  

  2غير شكلي وهذا ما نراه في القانون الجزائري. 

القانونية أن الابراء عمل قانوني لا يخضع لأي شرط شكلي فالإبراء هبة غير    ويتضح من خلال النصوص    
مباشرة ولذلك إذا اشترط القانون شكلا معينا في الهبات فلا يتصرف إلى الهبات الغير المباشرة والابراء من  

محل الابراء  الهبات الغير مباشرة والابراء معفى من أي شكل حسب ما نص عليه القانون ولو كان هذا الدين  
قد نشأ من عقد كان يشترط القانون أو الطرفان لانعقاده شكلا معينا ولكن إذا وقع الابراء في شكل وصية لا  
تنفذ إلا بعد الوفاة فإن يأخذ حكم الوصية شكلا وموضوعا، هذا والابراء الحاصل في مرض الموت يأخذ حكم  

  3. من القانون المدني الجزائري  776الوصية طبقا للمادة 

بالتالي فإن الابراء لا يخضع لأي من الأحكام الشكلية للهبة في القوانين الأخرى كالقانون المصري والفرنسي    
والقانون اللبناني لأن كما قلنا سابقا قاصرة على الهبات المباشرة فقط من تم فقد يقع الابراء في محرر عرفي  

 4رسمي.ولو كان الالتزام محل هذا الابراء الصادر بعقد 

من خلال هذا نستنتج أن الابراء لا يخضع ولا يشترط فيه الشكل الخاص من أجل صحة وسلامة انعقاده     
فهو قد يتم بالشكل المكتوب أو الشفوي ويمكن أن يكون صريحا كما يمكن أن يكون ضمنيا أما بالنظر إلى  

أهلية التبرع على اعتبار أن الابراء  مضمون التصرف وحسب ما نص عليه القانون فيجب أن تكون هناك توافر  
يأخذ حكم الهبة، ويشترط أن تكون إرادة التبرع سليمة وخالية من أي عيوب التي يمكن أن تتصل بها كما يجب  
أيضا توفر الشروط المنصوص عليها في القانون المدني والمعهودة سواء في المحل أو السبب وإذا وقع على  

وفاة وتطبق عليه أحكامها وبالتالي من حيث الشكل فيجب أن يقع الابراء بتصريح  شكل وصية فلا ينفذ إلا بعد ال
 

 . 20ص  المرجع السابق،نضرة، انقضاء الالتزام دون الوفاق، في القانون الوضعي والفقه الإسلامي،  بن دادوش -1
ميلودي إكرام، انقضاء الالتزام دون الوفاء به بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، مذكرة ماستر كلية العلوم الإنسانية   -2

 . 20، ص 2021- 2020جزائر،  والاجتماعية والعلوم السياسية، جامعة أدرار، ال

 . 394محمد صبري السعدي، أحكام الالتزام النظرية العامة للالتزامات، المرجع السابق، ص   -3
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الموصي وهو الدائن ويكون ذلك أمام الموثق عن طريق تحرير العقد في حالة ما إذا كان هناك مانع قاهر  
دته في  تثبت الوصية بحكم ويؤشر على هامش أصل الملكية، وبالتالي يمكن للدائن أن يقوم بالتعبير عن إرا

التنازل بأي شكل من الأشكال وليس بشكل خاص لأن الابراء يعتبر من أعمال التبرع يتم عن طريق تصرف  
قانوني، إذ أنه لا يقع صحيحا إلا إذا كان محلة قائما لحظة الابراء حيث لا يصح هذا الأخير على الديون  

  1المستقلة ويكون الدائن خاضعا لأحكام التبرع. 

 الموضوعية الشروط ثانيا: 

من    360حيث اعتبر من قبل أن الابراء لا يشترط في صحته أي شيء معين لكننا بالرجوع إلى المادة     
القانون المدني الجزائري نلاحظ أنها نصت على أنه يسري على الابراء الاحكام الموضوعية التي تسري على  

لازم ان تكون في أي شكل خاص  كل تبرع ومن ثم فان الابراء لا بد فيه من صدور إرادة الدائن وليس من ال
وإذن فأي تعبير عن هذه الإرادة يكفي لنفاذه سواء كان التعبير صريحا أو ضمنيا فاذا كان صريحا فالأمر هنا  
يكون واضحا أما اذا كان ضمنيا فيجب أن نتحقق بأنه يريد الابراء لأن الابراء لا يفترض إذ أنه نزول عن  

أن لا تفسر إرادة الدائن على أنه قصد الابراء، وهل يجوز للمدين رد  الحق وبالتالي فإنه عند الشك يجب  
الابراء؟ الابراء كما قلنا وأشرنا أنه لا يتطلب موافقة المدين كشرط من شروط لانعقاده باعتباره تصرفا قانونيا  

ين، ومن وقت هذا  يتم بالإرادة المنفردة أي بإرادة الدائن وحده، ومن تم فهو ينعقد بمجرد أن يصل إلى علم المد 
 2العلم دون الحاجة إلى رضاء المدين بذلك.

وهذا وإن المشرع الجزائري لم يشأ أن يجبر المدين على أمر لا يريده لأن المدين قد يرى فيه تفضلا عليه     
ذا من الدائن لذلك أجاز المشرع للمدين أن يرفضه فإذا وقع هذا الرفض اعتبر هذا الابراء أن لم يكن من قبل وه

ولكن يصبح باطلا إذا رفضه  من القانون المدني بقوله "    305ما نص عليه لمشرع الجزائري في آخر المادة  
" وبالتالي يعود الدين إلى ذمته بعد أن يكون قد انقضى الابراء من طرف الدائن ومن الشروط الموضوعية    المدين

ئن خالية من العيوب أي تتوافر في الشخص التي نص عليها القانون المدني أيضا يجب أن تكون إرادة الدا
الأهلية القانونية اللازمة فيجب أن يكون الدائن أهلا للتبرع، لأن الابراء تصرف تبرعي فلا يجوز للقاصر ولا  
للمحجور عليه حسب ما نص عليه القانون ابراء المدين من الدين لأن أهلية التبرع ليست متوفرة فيهما ولا يجوز 

للوصي ولا للقيم ابراء المدين الصغير أو المحجور عليه من الدين لأن هؤلاء لا يملكون ولاية    أيضا للولي ولا
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التبرع في مال المحجور عليه، ويجب أن تكون إرادة الدائن خالية من العيوب الأربعة التي نص عليها القانون  
يكون قابلا للإبطال، لأن هذا التصرف   وهي الغلط أو التدليس أو الاكراه أو الاستغلال وإلا فإن تصرفه بالإبراء

يضر به ضررا محضا والابراء لا يفترض وجود استخلاصه من أعمال الدائن الذي تقطع وجود إرادته في  
  1الابراء، والابراء تصرف تبرعي محض.

ن الصغير  هلية وكذلك لا يجوز للولي ولا للموصي ولا للقيم ابراء المديو يجب ان تكون إرادة التبرع كاملة الأ
أو المحجور من الدين حتى بإذن من المحكمة، فالمحكمة لا تملك ولاية التبرع في المال المحجور فالإبراء في  
هذه الأحوال يكون ويعتبر باطلا وأكثر ما يشوب الابراء هو الاكراه لأن الدائن لا يبرأ مدينه عادة وإنما هو في  

من القانون المدني الجزائري بذلك اختيارا والابراء    305م عنيت  كثيرا من الأحوال يكون مكرها على ذلك، ومن ت
ككل تصرف قانوني له محل ومحله الالتزام الذي يبرأ الدائن منه المدين ويصح أن يقع على أي التزام ولو كان  

الباعث  طبيعيا إلا أن الغلب حسب القانون يقع على التزام بدفع مبلغ من النقود وللإبراء أخيرا سبب والسبب هو  
الدافع إلى الابراء فإن كان الباعث مشروعا صح الابراء وإذا لم يكن مشروعا فإنه يعتبر باطلا، وكذلك إذا تبين  

   2أن هذا الابراء كان له باعث معين ومحدد ثم تخلف هذا الباعث سقط هذا الابراء.

حيث يجب أن يكون محل هذا الابراء حسب ما نص عليه القانون المدني الجزائري غير مخالف للنظام العام    
والآداب العامة فلا يجوز النزول عن حقوق الولاية والنسب ونحو ذلك من الحقوق المتعلقة بالنظام العام كما  

  3ي النفقة المتجمعة في ذمته.لا يجوز النزول عن الحق في النفقة وإن كان يجوز إبراء المدين ف

من القانون المدني العراقي فإن الابراء   421من القانون المدني المصري والمادة    372كما نصت المادة     
نوع من التصرفات التبرعية بالإضافة إلى كونه تصرفا انفراديا ولابد من توفر أركانه وشروط نفاده، ويعد الابراء 

ا صدر من صغير سواء كان مميزا أو غير مميز يكون تصرفه باطلا وذلك من التصرفات ضررا محض فإذ 
من القان المدني الأردني وكلك الأمر إذا صدر الأمر من مجنون أو ومعتوه    118و  117استنادا للمادتين  

، أما بالنسبة للمرض حسب ما نص عليه القانون المدني الأردني ولا يؤثر 128حسب ما نصت عليه المادة  
على الأهلية فيحق للمريض اجراء التصرفات القانونية حكمه حكم الإنسان الصحيح إلا أن المريض المرض  

مرض المرض تتقيد تصرفاته القانونية بحكم القانون فتعتبر تصرفاته مضافة إلى ما بعد الموت وتسري عليها  

 
 . 21ص  المرجع السابق،بن ددوش نضرة، انقضاء الالتزام دون الوفاق، في القانون الوضعي والفقه الإسلامي،  -1

 . 139سعادي محمد، الابراء كسبب لانقضاء الالتزام دون الوفاء، المرجع السابق، ص  -2
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م أو الحق المعلق في ذمة المدين كما أشرنا سابقا أحكام الوصية، ومحل الابراء في القانون الأردني هو الالتزا 
من القانون المدني الأردني على أنه لا يصح الابراء إلا عن دين قائم ولا يجوز عن    446فقد نصت المادة  

دين مستقبلي أي لابد أن يكون هذا الدين موجودا قبل الابراء، فالإبراء اسقاط والاسقاط لا يكون إلا لشيء  
معين سواء شمل دين معين أو مستقل من باقي الديون التي في ذمة المدين موجود أصلا ويشترط فيه أن يكون  

   1للدائن.

 اء الابر  ةشروط صح :الفرع الثاني 

عن    الخارجةشروط يعنى بذلك شروط الابراء في ذاته وهي تلك الضوابط    ةالابراء ثلاث  ةيشترط لصح      
القانون حتى لو استكمل الابراء تمام الشروط    المذكورةركان العكس  أ لتكون الشروط   الخاصةركانه  أحسب 

 ركانتراعى في الابراء عموما وفق شروط الأ  ةركان وبهذا فهي شروط عامهي غير التي تتضمنها الأ  المقصودة
 حسب القانون المدني الجزائري.

 شرط عدم منافته للشرعأولا: 

ن كان الابراء مخالفا للشرع فلا اعتبار له ولذلك صور منها الابراء إالابراء موافقا للشرعي فن يكون  أوهو       
ن التقابل عن بدل الصرف في المجلس أ على    الأربعةالصرف فقد اتفقت المذاهب    د عن بدل عق  ض من التقاب

عن بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الصرف والابراء من هذا الشرط لا يجوز لحديث    ةشرط لصح
  ربا   الشعير بالشعيرو   هاء وهاء  إلاوالبر بالبر ربا    هاء وهاء  إلاق بالذهب ربا  الور  ":  صلى الله عليه وسلم  الله
 :ئق حيث قالراصاحب كتاب البحر ال  المسالةوضح هذه  أوقد    ،2هاء وهاء"   ربا إلاالتمر بالتمر  و   هاء وهاء  إلا

ن فعل لم يصح  إوالتصدق به فهبته    ولا  ،نه لا يجوز الابراء عن بدل الصرفأوتفرع على اشتراط القبض  "
  الرجعية   للمطلقةحق السكنى  ف  للمطلقة   ىما الابراء من حق السكن أ  "،ن قبل انتقد الصرفإ خرين فبدون قبول الآ

حق   وجلأهو  عز  بقوله  لها  الشرع    : ثبته 
تِهِنَّ و أ حْصُ   ﴿ اء  ف ط لِّقُوهُنَّ لِعِدَّ ا النَّبِيُّ إِذ ا ط لَّقْتُمُ النِّس  بَّكُمْ لا  تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ و لا  ي اأ يُّه  ة  و اتَّقُوا اللََّّ  ر  وا الْعِدَّ

ةٍ مُب يِّن ةٍ   .3﴾ ي خْرُجْن  إِلاَّ أ نْ ي أْتِين  بِف احِش 
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عنه ولكن هذا    ءواتفق الفقهاء وان حق السكنى لها وهو من قبيل حقوق الله عز وجل فلا يجوز الابرا      
لك ويدفع التعارض   ىبنت قيس لا سكن  ةالقول يتعارض مع ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لفاطم

ورد في صحيح  ما    هلها ويؤيد   سكنى بنت قيس فلا    ةما البائن مثل فاطم أ  ،رجعيا  للمطلقةن السكن واجبات  أب
 1ة".لاثا قال ليس لها سكنا ولا نفقث المطلقةفي : "المسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم

ن الابراء من شرط ألى تغيير حكم الشرع ومثلوا لذلك بإن الابراء لا يؤدي  أميتهم  افقهاء وع  ةوتقرر بين عد      
في ذلك والابراء   المالكيةعلى خلاف يذكره    ةو الوصيأ   ةفي الصرف والابراء من حق الرجوع في الهب  ض التقاب

 النفقة زوجها من    الزوجةابراء    ةحق الولايات على الصغير وعدم صح  وكذلك  ةالعد   في بيت   ىمن حق السكن
حكم الله وما كان مؤديا    لأنه   هحد تغيير لى تغيير المشروع باطلا وليس لأيؤديّ إ  ذ كل ما إالمنصوص عليها  

الابراء   الغير  إمن  حق  ضياع  الأ  كالإبراءلى  من  حق    المطلقةم  الصادر  للصغير    لأنه  الحضانة عن  حق 
 2. يضا فلا يجوز ابرائهأ وللحاضنة

 شرط سبق ملك الحقثانيا: 

منه ولو كان بوجه الفضول عند من يقول    ةنابإ نسان في ملك غيره من غير  تصرف الإ  إنما يقوم من     
ن لابد من سبق ملك الحقي والمحفوظ اتفاق الفقهاء على هذا  إ نه لا يصح وبالتالي فأتصرف الفضول  ةبصح

  ة ل أبي يوسف ومحمد بن الحسن في مسأ نقل الخلاف الجاري بين    الحنفيةالشرط والذي يدل عليه من مذهب  
بي  أعند    الصحةعدم    ةبي يوسف ويصح عند محمد وعلأنه لا يصح عند  إف  ،براء المحال المحيل عن الدينالا

، فوقع الإبراء على ذمة  المحال عليه   ة لى ذمإ  لالمحي  ةبه من ذم  والمطالبةانتقل الدين    لةبالإحانه  أيوسف  
نها نقل  أب  الحوالة  نه يرى إبخلاف محمد ف  والمطالبةعنده نقل للدين    ةن الحواللأ  غير مشغولة بالدين فلم يصح،

 3. فقط وبقاء الدين للمطالبة

ن  أ دائما من صاحب الحق ومن هنا يتفرع المسائل وهي    فالعفوصاحب الحق    بإبراءلا  إ المبرء    أ فلا يبر      
  المسالة ولى ابراء الوكيل وهل يجوز للوكيل الابراء في مال موكله حيث اختلف الفقهاء في هذه  الأ  المسالة

اعتبر  إواتجهوا   من  فمنهم  قولين  الوكيل  ألى  من    المأذون ن  الفقهاء  وهو قول جمهور  الابراء    نفية الحيملك 
ذا جاز  إ  لأنهعنه    ةيصح منه الانتفاء التهم  بالإبراء  ذوناأمن كان  إن الموكل  أواستدلوا ب  والشافعية  والمالكية

ما القول الثاني فالوكيل لا يملك الابراء أ  عنها  الابراءالتوكيل في اثبات الحقوق واستفائها جازت التوكيل في  

 
 .  260ص المرجع السابق،عبد الحميد عبد المحسن عبد الحميد هنيني، الابراء حقيقته وأنواعه وشروط صحته،  -1
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ن الابراء من قبيل التبرع والوكيل لا  أواستدلوا ب  للظاهريةول  وق  ة للشافيوقول    الحنفيةبي يوسف من  أوهو قول  
مراء في الأ  الوكالةوجب ذلك نصا ولا نص على جواز أ لا حيث  إحد  أحد عن  أن يتكلم  أيملك التبرع فلا يجوز  

موال الناس أكل  أوهذا من قبيل    اءذا كان الوكيل لا يملك الثمن فلا يصح منه الابر إتابع للملك و   ءن الابراولأ
صاحب الحق    جازةإن تصرفه يكون موقوفا على  إلا  إ   بالإبراءن كان الموكل مادونا  إبالباطل والراجح عندي و 

قدر أن صاحب الحق  بطله لأأن شاء  إفاستفاء حقوقي واثبات وغير الابراء عنها اذ شاء صاحب الحق امضاه و 
 1.مصالحه من الوكيل ةعلى معرف

قوال فالبعض اعتبر الابراء أ ثلاثةفهي ابراء الفضول وقد اختلف الفقهاء في ذلك على   الثانية  المسالةما أ     
ن كل من يملك  أفي الجديد واستدلوا ب  الشافعيةي  أوهو ر   الحنابلةوقول عند    المالكيةالفضول باطل وهو قول  

و السلطان انها  أ  السفيهةالحق يجوز له الابراء عنه ومن لم يملكه فتصرفه في مال غيره باطل فلو خلع والد  
من مالها فالطلاق يقع والخلع مردود عليها ولو خالق عنها بان ابرا زوجها من مهرها او دين لها عليه كان  

الزوج من    أليه مردودا عليها وحقها ثابت ولا يبر إالذي دفعته  الطلاق الذي وقع بالمال واقعا عليها وكان مالها  
ما القول الثاني  ل؛ أنه فضولي تصرف في مال غيره فتصرفه باطب لأ ب والولي الغير الأه منه الأأ بر أ شيء مما  

  الحنفية وهو قول  والوصية كالهبةن شاء رده إمضاه و أ نشاء إصاحب الحق  ةجاز إالفضول موقوف على   فإبراء
لى محله ولا ضرر في انعقاده فين نعقل  إهله مضافا  أ ن التصرف صدر من  أفي القديم واستدلوا ب  افيةوالش

ما القول  أ  ء،لا رده فيكون كالوكيل في الابراإو   أبر أنه هو من  أ فيه ينفذه فيكون ك  المصلحةى  أذا ر إموقوفا ف
والذي يترجح لدي   المالكيةول ضعيف  وهو ق  بالإبراءالابراء الفضولي مطلقا ويلزم صاحب الحق    زالثالث فجوا

قوق غيره بدون اذنه  ححد التصرف في  ن يتبع فليس لأأ حق  أ  لأنهول ببطلان الابراء الفضولي  هنا القول الأ
ن القول الثاني استشهد بحديث ضعيف وعليه فلا يتوقف  لأ   د صل انعقاد العقو أوالاختيار وهو  الرضا    ىلانتف لا  إو 

فضولي مطلقا والزام صاحب الحق لا يقره شرع  ال  ءالقول الثالث بجواز الابرا  إجازة، أماعلى    يالفضول  الابراء
ن الوكيل موكل لأال  ةجاز إنه موقوف على  أالوكيل الذي ترجح لي ب  براءالإعقل ويختلف هذا عن  ال  هولا يوافق
 ةما الفضولي فلا يملك الحق وليس له وكالأ  المصلحةحان  جالموكل ولكن توقفه هو من باب ر   مالبأعموكل  

عقب   الحنابلةالابراء تتوقف على سبق الملك وقبل ابن المفلح من    ةن صحإو   .فتصرفه في مال غيره باطل 
الحديث لا طلاق ولا عتق فيما لا يملك والابراء في معناها والشرط نفسهم استفاد من تصريح الدردير بعدم  

ما جريان أمنه    أبر أ لصدق ملك المبرء لما    المالكيةنه مشروط عند  أ وسائل التبرعات في مال الغير    ةصحته الهب
  المالكية فقد فراع عليه    اءوالمتعلق به كذلك الابر   م لاأبالتمليك يعد صاحبه مالكا    المطالبةالسبب المقتضي  

  الغنيمة م لا كان حيزت  أبالتمليك هل يعد مالكا    المطالبةمن جرى له سبب يقتضي    ةمسائل مخرجه على قاعد 
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م لا قولان قبل يملكون وهو مذهب  أوالتمليك فليعدون مالكين لذلك    بالقسمة   المطالبةن ينقذ لمجاهدين سبب  أ
الثاني عدم    ة ول صحوهو مذهب مالكي فيخرج على الأ  بالقسمةلا  إلا يملكون    الشافعي وقيل الابراء على 

و لا يملك  أهل يعد مالكا بالظهور  بالقسمة  المطالبةن ظهر له ريح يقتدي أصحته وكذلك العامل في انقراض 
  ة وللحنابل قولان    الشافعةما عند  أكما هو مذهب مالك فعند ابي حنفيه يملكه بالظهور وهو المشهور    بالقسمةلا  إ

 1.رواية

 ء و وجوب بسبب الاستحقاق في الابراأ وجوب الحق ثالثا: 

عما وجب عند فقهاء    راءب للإبراء منه وذلك لاعتبار  الالا بعد وجوب الحق المراد  إفلا يقع الابراء صحيحا       
وقد اختلفوا في الابراء من الحق قبل وجوبه ولكن سببه    لغو  منه  فالإبراء  الذمةيجب في    ليه فما لاعو   الذمةفي  

ن وجد سببه وهو قول جمهور الفقهاء من  إقبل وجوب الحق و   ءن لا يصح الابراأ موجود على قولين وهو  
  اء في حال قيام النكاح لا يصح الابر   النفقةزوجها عن    أبرأت   الزوجةن  أ لو    ،مثلتهمأومن    والشافعية  الحنفي
حدوث الزمان يوما فيوما فكان الإبراء عنها  في النكاح تجب شيئا فشيئا على حسب    النفقةن  لأ   النفقةوتجب  

  ة مثل أومن    الزوجية  د ن سبب الوجوب موجود وهو عقأقبل الوجوب فلم يصح قبل فرضها من القاضي مع    إبراء
ن سبب  أعما لم يجب مع   الإبراء لأنهقبل تقديرها وقبل الدخول  عن مهرها  ةالمفوضلا يصح الابراء   الشافعية

  المالكية ل  و وهو ق  فالإبراء صحيح  الحق ن وجد سبب  إ ما القول الثاني فأ  ،يضاأوجوبه موجود وهو عقد النكاح  
  اجح لر جمهور هو االيان سبب الوجوب وهو العقد وقول  ر زوجها عن المهر قبل فرضه صح لج  الزوجة   أبرأت فلو  

له في عدم   مةعالدا   والأدلةبه    ااستشهدو ن وجد سببه للحديث الذي  إو   حققبل وجوب ال  ءعندي فلا يصح الابرا
 2. نسان فيما لم فيما لا يملكجواز تصرف الإ

ن ما لم لأ  تفاقاقبل وجود سببه مستحيل وباطل ا اءمقدم على وجوبه فحصول الابر   قن وجود سبب الحأحيث 
  الاشتراط ما بعد وجود السبب ففي  أ  ، وهو ما قررته بعض القواعد،بالكليةصلا  أ  قطاسا   فيهيوجد سبب الاستحقاق  

وجوب الحق    اشتراطعلى    والحنابلة  ظهرفي الأ  والشافعية  ةالحنفيوله فعلا فالجمهور من  حصوجوب الحق و 
قبل    زوجيةال  والنفقة  اءوالابر   الحنفيةومثاله عند    ،السبب   عقد ن انإو   براء قبل الوجوب صوله فلا يصح الإحو 

قبل الوجوب بالرغم من وجود السبب وهو الاحتباس ودليلهم بذلك حديث لا طلاق   ءن الابرافرضها فلا يصح لأ 
 3. في معناها ءفيما لا تملك والابرا

 
 . 262-261 ، صمرجع السابقال الابراء حقيقته وأنواعه وشروط صحته،عبد الحميد عبد المحسن عبد الحميد هنيني،  -1
 . 263ص المرجع نفسه، ،عبد الحميد عبد المحسن عبد الحميد هنيني -2
 . 30صالمرجع السابق،  محمد شياح، الابراء وأثره في المعاملات المالية المعاصرة، -3
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 المطلب الثاني: أنواع الابراء 

فينقسم من حيث الموضوع    المختلفةنواع وذلك تبع الاعتبارات  أ  ة لى عد إحيث يتنوع الابراء عند الفقهاء       
ما من حيث صوره فيكون ابراء  أالاستيفاء    ءاسقاط وابرا  ءبراإلى  إلى ابراء عام وابراء خاص ومن حيث صيغته  إ

 1. بالتمليكلى ابراء محض وابراء مشوب إما الابراء متعلق بذاته فانقسم أو مقيد بشرط أالمعلق على شرط 

  من حيث الموضوعالفرع الأول: 

خر لآحد  أ  ابراءن الابراء العام  أ  العدليةحكام  الأت منها مجلة  مجلاال  بعض   ن الابراء العام جاء فيهناك أ     
و  أ  جنايةو  أ ةو دين وكل كفال أتدل عليه بحيث يدخل في كل عين   ةلفاظ عد أالعام  وللإبراء ةمن الدعاوي كاف 

وكل لفظ يدل   مثل حق القدف ما لم يبلغ الإمام وبرئ من مال السرقة  البدنيةيضا من الحقوق  أويرى    ةجار إ
نه  أعليه حيث    لا دعوى لي  وأ  ي و بريء من حقألي قبل فلان    ةفهو له على نحو لا خصوم   ءعلى الابرا

لا حق لي قبلك ثم ظهر في    العام حقا لم تقبل بينته عليه فلو قال المشتري للبائع  اءدعى المبرئ بعد الابر إ
ن يشهد ألا  إبرءه منها  ألها قد    الثابتةالحقوق    ةن الرد بالعيب من جملرد به لأال  ةالمبيع عيب ليس له دعو 

في موضع النفي تعم كل    والنكرةفي موضع النفي    ةحق لي نكر   ن قوله لالأ   ةنه فعل ذلك بعد البراءأالشهود  
 2وغيرهم.  والمالكية الحنفيةحق وهو قول جمهور الفقهاء من 

به    أمن حقوق فيبر   أن الابراء العام هو ما انصب على كل ما عند المبر إ حسب ما نس عليه قانون فهذا  و       
  تسقط نه  أوحكمه  من كل حق هو لي في ذمتك    أبرأتك  ئ ن يقول المبر أك   ةلفاظه كثير أعن كل عين ودين وحق و 

 3. عند صدوره  القائمةبه جميع الحقوق 

ار  د   طلب من  دعوةك  ةبخصوص ماد   متعلقة  ةخر من دعو آحد  ابراء أ  أنه  ما الابراء الخاص فقد عرفأ      
ضيع أ لأأ  جهةو  أ  ةو  وهذا  الحق  خرى  الدعو أع ن  من  التعريف    ةم  المتعلق  آحد  أ   إبراءفيكون  حق  من  خر 

به    ة خاص  ألفاظالخاص    وللإبراء  ة تيالآ  الخاصة قسام الابراء  أفيشمل كل حق خاص كما في    ةبخصوص ماد 
 كالآتي: قسام وهيأربعه أ إلى الابراءبحسب نوع الحق وينقسم هذا النوع من 

في هذه    تيتك عن خصوم أر أب بدار فيقول له    متعلقة  ة عن دعو   براءإك  :مخصوص الالابراء من دعوى المال  
وقول عن نصف الدين  أبرأتك    للمبرأ  ئ يا فيكون الابراء من ذات المال المخصوص كقول المبر ما ثانأ  ،الدار

عن    ما ثالثا فيكون ا، أو كلهأصداقها    ض زوجها من بع  الزوجة  المولى لمكاتبه أبرأتك عن مال الكتابة وإبراء
 

 . 44ص بن ددوش نضرة، انقضاء الالتزام دون الوفاء به في القانون الوضعي، المرجع السابق،  - 1
 . 250المرجع السابق، ص وأنواعه وشروط صحته،الابراء حقيقته  عبد الحميد عبد المحسن عبد الحميد هنيني، -2
 . 44ص بن ددوش نضرة، المرجع السابق، - 3
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لى إ  الأربعةالابراء الخاص بالعين وهو موضوع خلاف بين الفقهاء فمذهب جمهور الفقهاء من المذاهب    طريق
ذ لا تسقط  إاسقاط والعين ليست بمحل له    اءن الابر إف  غو عن العين ل  ءقوال الابرانه يقع باطلا فحسب بعد الأأ

وقال ابن تيمية لا يصح الابراء ه لغو  لى غير محلإالتصرف    ةضافإيضا و أولا يسقط ملك المالك عنها    ةحقيق ال
عن العين بل عن الدين واستدل هؤلاء عن طريق القول بأن الابراء اسقاط ما في الذمة والمعين لا يسقط ولا  

  الإخبار على وجه    ءن كان الابراإتوجيه هذا القول فقالوا    الحنفيةوقد حاول  يعقل والذي يسقط هو المطالبة بها  
ن كان عن  إف  ءن كان على وجه الانشاإما  إي قبله فهو صحيح متناول للدين والعين و كقوله هو بريء مما ل
نه قصد بكلامه صحته قضاء لكنه  أ خرا بآتوجيهه وتوجيها    وابها وحاول  ى له الدعو   أن   جهةالعين فهو باطل من  

الجمهور القاضي ببطلان الابراء الخاص   وحسب ما نص عليه قول؛  ولكن الكلام واضح وصريح  ديانةباطل  
ن هذا القول يؤخذ  أ ن يناقش بأفيمكن    الذمةلا عما ثبت في  إاسقاط فلا يكون    ءن الابرا أ بالعين واستدلالهم ب

ضبطها    لصعوبة  الذمةلا تثبت في    وهذه الأخيرة   القيمات و لى قسمين مثليات  إتقسم    ن فالأعياعلى اطلاقه  
لكنها    ،عليه هو عين  د فالمعقو   الذمةفي  بالوصف فتثبت    مضبوطة مثليات فهي  ما ال أ  ،بالوصف كالحيوانات 

 1.مةذ الفي  فتثبت بالوصف  طب ضقد يعتبر الفقهاء كل عين تو بالوصف   مضبوطة

و غيرهما ويجوز قرض كل مال يملك بالبيع  أو موزونا  كان أ لا  اها مكيعالعقد في كل عين يجوز بيصح  وي     
ويضبط بالوصف كالسلم فعلى فجاز فيما يملكه    الذمةفيه في    العوض   يثبت عقد تمليك    لأنهويضبط بالوصف  

ء  الابرا  ةعينا وقد تكون نقودا ولا خلاف في صح الأمانات  قد تكون  قولهم بأن الابراء هو عما يثبت في الذمة و 
و همن والماإا  عينا  كانت  بن  يقولون  الأ  صحةنعون  من  الأالابراء  تثبت  لا  فلماذا  الذممانات  في    ة؟ عيان 

خالص حقه فيملك    الشفعةن  جاز ذلك لأ  الشفاعةتك عن  أبر أع  ي فلو قال الشف  الشفاعةن حق  ء مهناك الابرا
 2.التصرف فيها

  مه بتحديده وحك  برأ ك من دينك كذلك يقوم المأتبر أمعين كقول الدائم للمدين    يكون على حقالخاص    فالإبراء     
 3. في خصوص ذلك الحق وتسمع في غيره اه نه يسقط به الحق الذي تعلق به فقط كما لا تسمع دعو أ

وبحط مقدار اخر  تمام حقه الذي هو عند الآ  سقاطإبحد غيره  أ  أن يبر أقد يكون اسقاطا وهو  من حيث صيغة  
تدل عليه    ظالفا  ةاسقاط وله عد   اءبر ا لى اسقاط فهو  إوكان دلالته تصرفه    اءذا ذكر لفظ الابر إن ذمته فمنه ع

كلها  اما شو لفاظ ذا صدر بهذه الأإفوت عن حقي فعو أاسقطت عنك ديني عليك  وأمنها اسقطت عنك الدين 
اسقاط    اءواسقطه عن مدينه ويكون الابر نه قد ترك دينه  أ قد عبر بما يدل على    نن الدائ اسقاطا لأ  ءكان الابرا

 
 . 252، صالسابقالمرجع  الابراء حقيقته وأنواعه وشروط صحته، عبد الحميد عبد المحسن عبد الحميد هنيني، -1
 . 253، صنفسهعبد الحميد عبد المحسن عبد الحميد هنيني، المرجع  -2
 . 45ص بن ددوش نضرة، انقضاء الالتزام دون الوفاء به في القانون الوضعي، المرجع السابق،  -3
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  ة مهرها المرأ و عن الدين كله واسقاط  أ المدين عن جزء من الدين    ءكإبرافي الدين كله كما يكون في جزء منه  
ن كان عينا لم يصح  إ  لأنهالديون    سقاطلإ  وهاسقاط  اء  عن زوجها والغالب على استعمال فقهاء الابر   هو بعضأ

 1.كثر فقهاء وهذا الابراء هو المقصود في كتب الفقهأح عند ن اسقاط العين غير صحي لأ
قطت  خر كقول الدائن لمدينه اسآماله من حق قبل شخص    سقاط إ بنه قد يقوم شخص  أيضا  أ  ه فيعر مكن توي     

ذاته    عتباربا   براءعن المعنى المتقدم في تقسيم الا   الحنفيةسقاط عند  الا  اءالإبر عنك الدين الذي عليك ولا يخرج  
اسقاط لكنه يرتد بالرد ولذلك اختلف حكم   الإبراءن  أصلهم العام من  أاسقاط هنا فوق قائم بناء على    الإبراءما  أ

الدين سقط به الدين بلا توقف على    ض ذا صدر من المبرئ قبل قبإو بعده فأوقد يكون قبل القبض    اءهذا الابر 
الحق    للمدين  الحالةالدين ففي هذه    ض ذا صدر بعد قبإ ما  أ  ءعن نفسه برد الابرا  ةه دفع المن ل  لكن  رءالمبقبول  

 2. في استرداد ما دفعه

عليه نحو    الدالةلفاظ  حقه وقبضه ومن الأ  ىوفتسانه  أ عن الاقرار ب  ةاستيفاء وهو عبار   الإبراءوقد يكون       
 ى لإت  أوبر   ،من الدين  ىئت إلوفيت منك وبر تساو   ،ءالاستيفا ك عن  أتبر أو  أو قبض  أاستيفاء    براءةت  أبر أقوله  

الوفاء فكما يتحقق  برب من دروب الاقرار  د   لأنهفي الدين والعين والحقوق    ءيفاستا  اءويكون الابر   ،من المال
 3.لى مالكهاإ عهافي الدين يتحقق في العين وذلك بدف

و قبضته  أني استوفيت حقي  أرار الشخص واعترافه بقبض حقه واستفائه كقول الدائن  قعن ا  ةوهو عبار      
 4. رار بالاستفاء لا اسقاط فيهقفهو ا

   ث صورهمن حي الفرع الثاني: 
  اء بالإبر معلق على معنى الشرط ويقصد به عند الفقهاء    اءلى الابراء المقيد بالشرط ويقال له الابر إينقسم       

داء الباقي أن التقييد  في الابراء عن بعد الدين بشرط  أداء الباقي حيث اعتبر البعض  أعن بعض الدين بشرط  
لي  إن لم تدفع  أنك  أعلى    الزيادةنت بريء من  ألي نصف ما عليك غدا و إدي  أصحيح فلو قال المبرء للمبرء  

يضا  أن لم يحدد وقت فهو جائز  إو   اءن لم يؤدب طول الابر إماديا و   ءدى بقي الابراأ ن  إ عن الباقي ف  أغدا فلا تبر 
فيه نفر للدائن والمدين حيث قال ابن القيم في ذلك وهذا ضد    التأجيل ن الوضع من الدين في مقابل  أحيث  

  ة ن مقابل من الدين ولأ   ريمالغ   ةذم  براءةتتضمن   المسألةجل والدين وهذه  في الأ  الزيادةن ذلك يتضمن  إالرباط ف

 
 . 254صالمرجع السابق،  الابراء حقيقته وأنواعه وشروط صحته،عبد الحميد عبد المحسن عبد الحميد هنيني،  -1
 . 45المرجع السابق، ص  انقضاء الالتزام دون الوفاء به في القانون الوضعي،نضرة،  بن ددوش -2
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  ن يصل الدرهم الواحد الوفا مؤلفه فتشتغل ذمه بغير أ عظم الضرر وهو  أ لى  إ  ةدريع  الربا   في  ةجانب بزياد الأ
في الوضع والتعجيل تتخلص ذمتها هذا من الدين وينتفع ذلك بالتعجيل له فهذا يعتبر من قبيل الصلح    ةئد اف

 1. التصرف فيما يملكه في حدود المباح ةنسان حريوالصلح من الدين على بعضه جائز والإ 
هذا   ةصحبوجب القول    ص و كان هذا الشرط صحيحا لا يتعارض مع النأذا كان الشرط متعارفا عليه  إف     

التي لي عندك على    المئةنت بريء عن خمس من  ألمدين  ل  ئندااللشرط وجواز تقييد الابراء به كما لو قال  ا
فإن أدى إليه في الوقت المحدد برئ من الباقي وإن لم يؤدي عاد إليه الدين، غدا    الباقية%  50ن تؤدي لي  أ
ن الحق لا يسقط به ولا يصح تقييد الابراء بهذا إلشرط فاسدا فو كان اأذا كان الشرط غير متعارف عليه  إما  أ

 2. الشرط

بعض جمهور وهو قول    ،داء الباقي حرامأعن بعض الدين بشرط    أن التقييد في الابراءواعتبر البعض        
على    واعتبروه ربا حيث قال الإمام مالك والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجلالفقهاء  

الرجل دين إلى أجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب وذلك عندنا بمنزلة الرجل الذي يؤخر دينه بعد محله  
ن قياس وضع بعض الدين  أ واعترض على هذا بعن غريمه ويزيده الغريم في حقه فهذا ربا بعينه لا شك فيه  

مع الفارق حيث قال ابن القيم الربا  جل قياس  الأ  ةالدين في مقابل زياد   ةعلى زياد   لجمع اسقاط بعض الأ
سقوط   ةفي مقابل  ة من بعض العوض جل وهذا يتضمن براءالأ  ةحد العوضين في مقابلأفي    الزيادةيتضمن  

  ة جل فانتفع به كل واحد منهما ولم يكن هنا ربا لا حقيق سقوط بعض الأ  ة جل فسقط بعض العوض في مقابلالأ
ق  ر هنا والذين حرموا ذلك عندما قاسوه على الربا ولا يخفى الف  ةوهي منتفي  ةزياد ال ن الربا  إف  ولا عرفا  لغةولا  

وبين قوله عجّل لي وأهب لك مئة فأي أحدهما من الآخر فلا    ن تقضي أما  إن تربي و أ ما  إالواضح بين قوله  
 3نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحيح.

 إذامر في المستقبل بحيث  أرئ معلقا انشاءه على حصول  المعلق وهو ما صدر من المب  اءيضا الابر أنا  أو      
دوات التعليق فقد أمن    ة دا أن يحصل بأ مر يمكن  أن يعلقه على  ألا فلا وذلك كإو   اءالابر   أمر نشوجد هذا الأ

إن  ن يقول  أتك من الباقي قد يعلقها على الموت كأبر أالدين وقد  نصفن وافيتني بإن يقول أ على شرط ك  هيعلق
قد    ن جاء فلان وكان فلانإ   ما لي عندك وقد يعلقه على أمر كائن كأن يقول أبرأتك من دينك مأتبر مت فقد أ

 4جاء وهذا بناء على القانون المدني.
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تعليق    و شرط كائن وقد اختلف الفقهاء فيأو على شرط ملائم  أ وقد يكون الابراء المعلق على شرط مطلق       
من ي جمهور الفقهاء  أبالشرط مطلقا وهو ر   ءلإبراانه لا يصح تعليق  أعتبر  ول فاالابراء على الشرط فالقول الأ

وض  انه عأفك  المعاوضةيقتضي    لأنهالابراء بشرط    تعليق  ن حجتهم كانت لا يصحأحيث  المالكية والحنفية  
والتعليق مشروع في الاسقاط    موال الناس بالباطلأكل  أو الجاهلي    ببعض حقه عن بعض وهذا فيه معنى الربا

ما القول الثاني  المحض والابراء فيه معنى التمليك فلا يصح والقباس على الهبة فلا يصح تعليقها على شرط أ
و دفعت البعض فقد  أن عجلت لي البعض  إن يقول  أبالشرط المتعارف مثل    اءنه يجوز تعليق الابر أفاعتبروا  

  الإبراء ما القول الثالث فيجوز تعليق  أ  وهو قول الحنفية  عارف فلا يجوزما التعليق بالشرط غير المتأ  ،تكأر أب
قولهم   واول استدلي الأأالر   فأصحاب   لأن اسقاط محض فهو كالطلاق والعتق  المالكيةبالشرط مطلقا وهو قول  

معنى الربا الجاهلي فهذا تعليق ليس    حقه عن بعض وهذا فيه  ض وض ببعانه عأفك  المعاوضةي  ضيقت   لأنه
ذا فسد فلما كان الابراء دون عوض انتفى  إمعنى المعاوضة فان الابراء فيها لم يقع في مقابلة شيء حتى    فيه

الدليل الثالث فالقياس على الهبة فلا يصح تعليقها على شرط ولا    ماإمعنى    معنى المعاوضة فانتفت علة الربا  
تعليق الهبة بطلان تعليق الابراء بل القياس    من بطلان  ميوجد دليل على بطلان تعليق الهبة بالشرط ولا يلز 

 هخرين فاعتبرو الآالصحيح يقتضي صحة تعليقه لأنه اسقاط محض فهو بالعتق والطلاق أشبه منه بالتمليك أما  
بالشرط مطلقا    اءنه يجوز تعليق الابر أ ه بون صحاب القول الثالث يعتبر أيمثل للتعليق على معنى الشرط و   ةحقيق
حيث يجوز تعليق الابراء بالشرط المطلق فأدلة المانعين لم تسلم من    فهو كالطلاق والعتق  ض اسقاط المح  لأنه

س معاوضة وعموم الأدلة تدل على صحة تعليق  ذ الابراء المعلق على شرط ليإالاعتراض وحقيقة الربا انتفت  
 1الابراء بالشرط .

ن جاء  أ  يمن دين   أبرأتكمر كائن اي حدث فعلا كان يقول الدائن لمدينه  أصدر الابراء معلقا على    وإذا      
 2. الحقيقةفي  زوتنجي الصورةتعليق في   لأنه أثرهوترتب عليه   اءفلان وكان فلان قد جاء فعلا صح الابر 

ن التعليق به تنجيد والشرط الكائن  أنت بريء من الدين قولهم  أف  ةن كانت الشمس طالعإ  المبرئ مثلا كقول       
ن مت ونحوه إو وهبتك دمي  أنت بريء من دمي  أن مت فإهو الموجود حال التعليق على شرط ملائم قوله  

 3. الوصية حقيقةمتبرع بما يعد الموتى وهو   لأنهاوصيه يصيح تعليقها   لأنهيجوز  

 

 
 . 259-258المرجع السابق، صالابراء حقيقته وأنواعه وشروط صحته،  عبد الحميد عبد المحسن عبد الحميد هنيني، -1
  . 47ص بن ددوش نضرة، انقضاء الالتزام دون الوفاء به في القانون الوضعي، المرجع السابق،  -2
 . 260د هنيني، المرجع السابق، صعبد الحميد عبد المحسن عبد الحمي -3
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  ذاتهالفرع الثالث: من حيث  
نه لا يتوقف على القبول ويترتب أ   هوهو الابراء الذي يفيد الاسقاط المحض وحكم  ض قد يكون الابراء مح     
مراء المشوب  ما الأأبمجرد صدور الايجاب من صاحبه كما لا يرتد بالرد من المبرئ بل ينفد مع رده    أثره عليه  

 1. مدينه مع تمليكه له مثاله الابراء من مال القرض  ةبالتمليك وهو اسقاط حق الدائن الثابت في ذم
الحال فبمجرد صدور الصيغة   وهنالك أيضا الابراء المنجز وهو الذي تكون صيغته دالة على ترتب أثره في     

الايجاب من المبرئ يتم الابراء ويكون لازما له والأصل في التصرفات أن تكون ناجزة في الحال لا مضافة  
الى زمن يأتي ولا معلقة على شرط إذ هي موضوعة لترتيب أحكامها عليها في حال ابرامها وكذلك قول الدائن  

ء واعتبر وصية ولو كان لوارث إلا أنه إذا كان لوارث يكون موقوفا لمدينه إن مت أبرأتك من ديني صح الابرا
    2على إجازة الورثة. 

وهناك التعليق على شرط ملائم كقوله إن مت فأنت بريء من دمي أو وهبتك دمي إن مت ونحوه يجوز لأنه  
 3وصية يصح تعليقها لأنه متبرع بما بعد الموت وهو حقيقة الوصية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 44المرجع السابق، ص انقضاء الالتزام دون الوفاء به في القانون الوضعي، بن ددوش نضرة،  -1
 . 46صبن ددوش نضرة، المرجع السابق،  -2
 . 260صالمرجع السابق، الابراء حقيقته وأنواعه وشروط صحته،  عبد الحميد عبد المحسن عبد الحميد هنيني، -3
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 خلاصة

  ة ناحي الومن    ةقانوني ال  ةناحيالمشرع الجزائري عرف الابراء من  الن  أهذا الفصل نجد    ةنه في نهايأحيث       
الطرفين وقد يكون  ةراد إو اتفاق حيث يتم بتبادل التعبير عن أ د عق اءيعتبر الابر  ةقانوني ال ةناحيالفمن  ة،فقهيال

وقد يكون   المنفردة  بالإرادةي يتم  ألى قبول من جانب المدين  إ  ةالابراء تصرف من جانب واحد دون الحاج
 بإرادة ثاره  آن يرتب  أن يكون اسقاط  أتمليك يتم عن طريق الايجاب والقبول كما يمكن    الفقهية  الناحيةمن    اءالابر 

حيث   الموضوعيةوهناك الشروط    الشكليةفهناك شروط    هشروط  ةيما من ناح   ،دون قبول المدين  ةالدائن وحد 
 ة في ورق  الإرادةن تفرغ هذه  ألى  إو لبس ولا يحتاج  أي غموض  ألا يحتمل    الشكليةحسب الشروط    اءن الابر أ

ما  أ   متزالسباب انقضاء الاأ نما سبب من  إفي القانون ليس نقلا للحق و   اءن الابر ي شكل خاص لأأو  أ  ةرسمي
  اء ن الابر إ التي تسريع على كل تبرع ومن ثم ف  الموضوعية حكام  الأ   اءنه يسري على الابر إف  الموضوعية شروطه  

ذا كان صريحا  إيضا فأي شكل خاص و أن تكون في  إالدائن وليس من اللازم    ةراد إن يكون فيه من صدور  ألابد  
روط أخرى من أجل صحة الابراء وهي وهناك ش  ن نتحقق منهأذا كان فيجب  إما  أهنا يكون واضحا    فالأمر

عدم منافاته للشرع وشرط سبق ملك الحق ووجود الحق ووجود سببه، أما أنواع الابراء فهي مختلفة فمن حيث  
 الموضوع ابراء عام وخاص أما من حيث الصيغة فهي اسقاط واستيفاء وهناك الابراء من حيث ذاته. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 :ثاني الفصل ال
موضوعات الابراء  
والآثار القانونية 

 المترتبة عنه 
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 الفصل الثاني: موضوعات الابراء والآثار القانونية المترتبة عليه 

كما   ائنالتبرع لدى الد   ةهلي أ توافر    ب لا بتصرف قانوني يجإالتبرع يتم    لاأعميعتبر من    ءن الابراأبما       
نه لا  أعمال التبرع هو  أ من    اءن الابر أعلى اعتبار    ةثار المترتبالنتائج والآويؤدي إلى  حكام التبرعات  أتشمله  

ودائما ما    ة خير على الديون المستقلحيث لا يصح هذا الأ  اءالابر   ة ذا كان محله قائما لحظإلا  إيقع صحيحا  
 1.مقابلأي ن يطلب أذا تنازل عن حقه وبدون إحكام التبرع يكون الدائن خاضعا لأ

يمكننا    هنأحيث    ء ينقضي كما في الوفاءبالإبران الدين  إ سباب انقضاء الالتزام فأيعتبر الابراء سبب من       
لى علم مدين ولم يرده في المجلس الذي علم به فيه لم يستطيع  إ  اءذا وصل الابر إف  "يرتد بالرد   ءن الابرا"أالقول  

ف أ بعد ذلك وبالتالي  تترتب عليه  إن يرده  القانونية،    ومتعددة  ختلفةمثار  آن الابراء  النصوص  يضا  أو حسب 
 2خر وكل على حسب طبيعته آلى إفتختلف من مجال  ومختلفة متعددة فإنهالمجالات الابراء  بالنسبة

وأركانه الابراء  مجالات  إلى  الأول  المبحث  في  سنتطرق  الابراء   حيث  مشروعية  الأول  المطلب  خلال  من 
ومجالاته أما المطلب الثاني الأحكام المتعلقة بالإبراء وأركانه، وفي المبحث الثاني سنلقي الضوء على مميزات  

 الابراء والآثار القانونية المترتبة عليه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 19محمد شياح، الابراء وأثره في المعاملات المالية المعاصرة، المرجع السابق، ص -1
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   به المتعلقة ركان وال  الإبراءمجالات   : ولالمبحث ال 

  غالبا  خرى والتي تبحث ألى إ ةمن واحد بناء على القانون المدني ن مجالات الابراء تتنوع وتختلف أحيث      
و في تبرع  أ  ة،عن العيوب في المبيع والمقاص  ةالبراءك  ضة،سواء كانت معاو   ،م من حقوق ذمفيما يتعلق بال

ذمأ  ،الوقف  كالهبة شغل  من  والحوا  ةو  كالضمان  الخصوم  وأ  لةالالتزام  يقطع  كالصلح   ةمما  النزاع    ويرفع 
 1والإقرار.

عند الجمهور الركن  فحناف في بيان المعنى الاصطلاحي للركن  جمهور الفقهاء مع الأ  تنوعت آراءحيث       
الركن   الحنفيةو اختصاصه به وعند  أما لدخوله في حقيقته  إ  ،لشيء منه في وجود صورته عقلالهو ما لابد  

  ة ما يتوقف عليه وجود الشيء وكان جزءا منه وداخلا في تركيبه فهذه العناصر يتوقف عليها تصور ماهي   هو
ركان التصرف على  أنما يقصرون  إ  الحنفيةن  أنسب والواقع  ن وما كان كذلك فهو للركن الأ هالشيء في الد 

ذا فقد شرط  إما  أنا يكون باطلا  ن التصرف الذي يفقد ركأ يرون    الحنفية ن  إف  ،وفضلا عن ذلك  ،الايجاب والقبول
شروط تصرفا    همن  أفيكون  ففاسدا  الجمهور  فوات د نعما  والشرط  هم  عليه  الركن  التصرف،    يترتب  بطلان 

 2فالجمهور لا يفرقون بين الفساد والبطلان عكس الحنفية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 42محمد شياح، الابراء وأثره في المعاملات المالية المعاصرة، المرجع السابق، ص  -1
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   همجالاتو الابراء  ةمشروعي  : ولالمطلب ال 

هم  أ ب الوقوف على  وجما يست  ة،واسع  ية مقاصد   بعاد أ ب  ة،كثير   قهيةوف  القانونيةفي مسائل    اءالابر   غوص ي     
ولقد ة؛  حسب ما نص عليه القانون المدني بصفه عام  مختلفةمجالات    ةما يتعلق بها ويظهر ذلك في عد 

  كالصداقة   مختلفة  بألفاظ والاجماع فولد    الشريفة  النبوية   ةمن الكتاب والسن  ءالابرا  ةعلى مشروعي  الأدلةتضافرت  
 1عن طريق الأدلة الشرعية.  يؤيدهما والعفو والاحلال مما يدل على 

 ه مشروعيت : ولالفرع ال 

قُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن    :ن الكريم قوله تعالىآ فمن كتاب القر       ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّ
وجاء في بعض   ،حوالهأغب فيه في جميع  ر ن الابراء تصدق مأومن هذا نستنتج  ،  [ 280كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾] البقرة:  

كثر  أو بعضا خير لكم من انذارهم و أ   من الدين كلا  ئهمبإبرامن المدينين    عسريني وتصدقكم على المأالتفسيرات  
فضل منه الابرار والتصدق عليه  ألى حين اليسار و إدليل على وجوب انذار المعسر    الآيةثوابا عند الله منه وفي  

وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُ   :بقيمه الدين وكذلك قوله تعالى وهُنَّ  نَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا  ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّ
لَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَََّّ  فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِ كَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَ 

  ، تهأ الطلاق الرجل امر   ةنا نستنتج ذكر الله العفو عقب حالمن ه ،  [237] سورة البقرة:    بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ 
  ة كما في زهر   الآية العفو والعفو في    ةباستثناء حال  هاعقب أف  ،قبل المسيس بوجوب النصف  مهرهاالمسمى لها  

 مام ابن قدامى المقدس يريد به الابراء من الصداقسماحا وقال الإ  المطالبةالتفاسير معناه الابراء والتنازل عن  
  ا قول صلى الله عليه وسلم لرجلين اختصم   ة ومن السن  اء،الابر   ةدلت على مشروعي  الآيةن  يتضح جليا أ وبهذا  

مر الرسول  أصاحبه وقد    ا ثم ليحلل كل واحد منكم  ماتس ق ثم استهما ثم ا  يافتواخ  اذهبا  درست   ليه في مواريث إ
حيث   ،2الابراء بعينه   وهتسام ثم التحالل والتحالل  قليه بالاقتراع ثم الاإصلى الله عليه وسلم الرجلين المختصمين  

ذمته وفيه دليل على   بإبراءن يجعله في حل من قبله  أ ل كل واحد منكما صاحبه أي ليس أمام الشوكاني قال الإ
 3ء. الابرا ة على مشروعي   حريصعليه وسلم دليلا مره صلى الله  أمن المجهول ف الابراءنه يصح أ

 
 . 19ص محمد شياح، الابراء وأثره في المعاملات المالية المعاصرة، المرجع السابق،  -1
 .أم سلمة أم المؤمنين -2
 . 20-19، ص السابقمحمد الشياح، المرجع  -3
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مدين  الابراء    إلىالتي تدعو    الشريفة  النبويةحاديث  والأ  القرآنية  الآيات الابراء في كثير من    رد حيث و       
هل العلم على  أ جمع  أقرب للتقوى كما  أوهو    أوالمبر   للمبرئ ن في ذلك الخير  أوالتصدق عليه بالدين و   ،رسالمع

 1. جواز ذلك

مام الشوكاني نعم قام الاجماع على  حيث قال الإ  اءالابر   ةعقد الاجماع سلفا وخلفا على مشروعي   تمولقد        
ن  ةصح فقد  المعلوم  المعين  الابراء مطلوب  د التحليل من  الشربيني  الخطيب  وقال  اليه  الشارع  فيه   سعفو ب 

بين الدائن    المودةمن دين فهو يزيد    هر ما ثقل به كاهلسففي الغالب تجده يسقط عن المع  الضمانبخلاف  
 2.والصلةوالمدين ولا يخلو عن معنى البر 

 مجالات الابراء : الفرع الثاني 

ن يدخل  أمنها مجاله في المعاوضات حيث يمكن    مختلفةحيث تختلف وتتنوع مجالات الابراء في مسائل       
ب في المبيع حيث  عيمن ال  ةو حصرها مثلا البراءألا يتسع المقام لذكرها    ةكثير   الماليةضات  و في المعا  اءالابر 

  البراءة ن  أعلى    ،من عيوب ذكرها وسماها ولم يطلع عليها المشتري   أوتبر   ةن من باع سلعأاتفق بعض العلماء  
ي حال  أعات لا تجوز على  افي المبت  ةموجود العيوب  المن    البراءةن  أ  ،عن الشافعي  روايةشد  لا ما  إ  ة،جائز 

بعت   لي  ن يقولأ  البراءة  ة ور صمن عيب غير مذكور ولا مسمى فللعلماء فيه خلاف والمعهود في    البراءةما  أ
من  البراءة طبشر  البيعلى جواز إ من المالكية وغيرهم ى جمهور الفقهاءنحيث تب  ب ني بريء من كل عي أعلى 

ن القيام بالعيب حق للمشتري  أفي ذلك    تهموحج  ،من كل عيب ولا يرد المبيع بحال  ويبرأ البائع  ،كل عيب ويبرئ 
ذا اشترط  إ  أن البائع لا يبر إلى أ  اعتبروا  ةيعوالشاف  الحنابلةما  كسائر الحقوق الواجبة؛ أ  ذا سقط إف  ئعقبل البا

ذا كان يعلمه  إما  أذا لم يعلمه  إو لم يعلم واعتبروه من باب الغرور  أ من العيب سواء كان على علم به    البراءة
فقال الذي ابتاعه   البراءةثر ابن عمر رضي الله عنهما باع غلاما له على  أ ب  واواحتج  الغش والغبن  فهو من باب 

 ة فقالوا هذه قضيالعبد  وارتجع    فأبىلافه  حعثمان باست  ضىفق  بالبراءةبغلام داء لم تسمه فقال ابن عمر بعته  
ر عند مالك هشلا من عيب يريه للمشتري والأإ  أنه لا يبر أفاعتبروا    ةما الشافيأ  ،لم تنكر فكانت اجماعا  ةمشهور 

 3 .ن يعلم المشتري بالعيب ألا إو لم يعلم أعلم   ألا يبر   ةالحنابلر عند دهمما يعلم والأ هءتبرا

ن كل منهما  أباعتبار    ءبرا بالإ  المقاصة  ةصل  ةمدى قو   والمذكورة  السابقةالتعاريف  فأثبتت    المقاصةما  أ     
بوجه    الذمةلما في    ةمشارك ثبت  تعريفه    هكد أكما    المعاوضةكان قد  الجزي في  بين    والصلة  للمقاصة ابن 

المقاصأ والابراء    ةالمقاص المقاص  ابراءفي حدادتها    ةن  القدير  ومثال   بعوض   ابراء  ةلكن بعوض وفي فتح 
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تصير الدراهم    صىتقاذا  إدينار ف  100دراهم وللمديون على الدائن    100ن للدائن على مديون  أك  المقاصة
  المقاصة ذلك في    ةخلاصالستنتاج و الاو   ويبقى لصاحب الدراهم ما بقي منها  الدنانير  ةمن قيم  بمئةقصاصا  
  ضة و للمعايبا  غل ي الابراء والممنوع منها تأ  المشاركةمنها جائز ومنها ممنوع والجائز منها نظير    المالكيةكما بينه  

حصر    حصلت ذا  إذا فقدت حصول الجواز و إحصل المنع و   ةذا قويت التهمإمتى لم تتم الشروط ف  الحوالةو  أ
 1.الخلاف

 في التبرعات   الإبراءمجال أولا: 

ة وهي  ولهم الهبأبالتبرعات وارتباطهم و   التصاقهبواب التبرعات وهذا نظير  أمن    الإبراء فكثيرا ما يعتبر       
الدين للمدين   ةنما هب إو   ة، في الابراء ليس كل هب  ةوالمعلوم من الهب  العطية الخالية من الأعواض والأغراض 

ما عند أ  ض،الفقهاء المعتبرين بعدم جواز الرجوع في الهبات بعد القب  ةغلبيأ فهي والابراء بمعنى واحد عند  
تماما عن الابراء لحصول الاتفاق على عدم    مختلفةالدين للمدين    ةفهب  ةالقائلين بجواز الرجوع في الهب  الحنفية

الدين لغير من عليه الدين فلا    ةما هبأتقول الساقط لا يعود    والقاعدةاسقاط    لأنهالرجوع في الابراء بعد القبول  
  2طرادا.ادرج فيها است وإن  ءله بموضوع الابرا ةعلاق

 مجال الابراء في الالتزامات  ثانيا: 

 المطالبة في حق    ،خرى أ  ةلى ذمإ  الذمةبشكل خاص لتضمنه معنى ضم    ةمذ ن الالتزام شغل للأوبما        
  ة ل أكثيرا مس  ءبواب الالتزام التي بعث فيها الابراألت به من حق ومن  غمما ش  للذمةكثيرا تخليصا    ءرابفيدخله الا

  الضمان ف  ن ذ إو احضار من هو عليه  أالغير    ةلزام حق ثابت في ذمإالضمان فالضمان عند جمهور الفقهاء  
  الشافعية بحث  و   ،بينهما  د الصلةلتضاا نظرا  والابراء يفيد تخليصه  الذمةيفيد شغل    لأنهتماما    ءعكس الابرا

جنسا وبطلان البراءة من المجهول    ، كعدم صحته في الأعيانفي غضون باب الضمان  ءحكام الابراأغلب  أ 
الديةرا والمستثنى منه  د وق با أ إلا تبر   الذمةن  أ بالضمان حينما نعي    صلى الابراء  وتتجلى  كإبل  و  أ داء  لألا 

كثر الالتزامات من  ألى  إ  ءيمتد الابرا   هسباب لسقوط الضمان وعليأحد  أ  اءالابراء ونحوه فيكون الابر و  أ  المقاصة
بالنفس متى   ةالحمال ةلأمسلصلة الابراء الضدية بالضمان عند  المالكيةكثر تفصيل عرفه أنه يسقطها و أحيث 

  3. عن الاتيان بالغريم واحضاره  لعجز الحمي

 مجاله في المنازعات  ثالثا: 
 

 . 44ص محمد شياح، الابراء وأثره في المعاملات المالية المعاصرة، المرجع السابق،  -1
 . 45-44، ص نفسهمحمد الشياح، المرجع  -2
 . 45محمد الشياح، المرجع نفسه، ص -3



 موضوعات الابراء والآثار القانونية المترتبة عليه                              الفصل الثاني: 

 

46 

و الصلح وكل منهما ضميم  أقرار  ما بالإإفيرفع النزاع ويقطع    عفقد اختلفت وتعددت الذمم في الحقوق والتناز      
عليه بالصلح    عى المد و ابراء  أ  ء،الاستيفا  ءبسبب ابرا  الخصومةفتزول    المتبوعة  الذمةمن حيث خلوص    ءللإبرا

نواع  أ  عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة وهو  فالصلح يعتبر  الابراء فيهما  فيدخل  و سكوت أو انكار  أعن الاقرار  
مال والمعروف عليه عند الفقهاء  اليف الشقاق بينهما وصنع بين المتخاصمين في  خ ذا  إبين الزوجين   صلحكال

ن لا  أعليه    شترطا  لأنه  لح باطلن هذا الصإداءه حتى صلح على بعضه  أنه من اعترف بحق وامتنع من  أ
  اقرار دم الشرط جاز الصلح سواء كان عن  انعذا  إهضم لحقه و   لأنه بعضه فهو حرام    سقاطإبلا  إيعطى بعد حقه  

ه ضق  ذا اعترف بشيء وقضاه من جنسه فهو وفاه وانإما في الاعتراف فأقوال فو سكوت فحسب الأأو انكار  أ
تدخل    ةحال  ءفالإبراذا  إ  ءبراإ الباقي فهو    ىاختيار منه واستوف  هبعد ئه من  بر أن  إو   ضةمن غير جنسيه فهي معاو 

عليه    عى ما في حق المد أو السكوت فهو للمدعي ابراء عن بعض الحق  أ الصلح لقطع النزاع وفي الانكار  
ن  لأ   ةما الاقرار فحسب القانون فيطلق على استفاء الدين فيكون اقرارا بالبراءأ  ة،للمنازع  عتداء لليمين وقطفا

على عمومه يقطع النزاع    اءء استيفاء كما سبق وكل من الاقرار بالاستفاء والابر او ابر أما ابراء اسقاط  إ  ءالابرا
لا وتخلله  إذ كلما يبحث الإقرار إخر ما عن الآهد أحمكن التعبير بأويرفع الخصام ومن ثم فالمراد منهما واحد ف

و  أمن كذا  تتضمن الإقرار فلو قال أبرئني    ءان دعاوي الابر أفاء ومما يدل على ذلك  ياست   ءالكلام عن الابرا
  1. و القضاءأ ءالابرا ةوعليه بين براءللإوادعاء  ةبرئني فهو اقرارا واعتراف بشغل الذمأ
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 المطلب الثاني: أركان الإبراء وأحكامه 

بناء على النصوص القانونية تختلف أركان وأحكام الابراء من واحدة إلى أخرى حيث تتضح هذه الأحكام       
من خلال ما يقع عليه الابراء لتنبني الآثار الصحيحة على ما كان منها قبولا للإبراء ولا شك أن استيفاء الابراء 

مختلفة ذات طابع تعاوضي وتبرعي، تتمثل في    لتمام أركانه وشروطه ينتج أحكاما، تجري على أبواب فقهية
مجالات فقهية للإبراء بأبعاد مقاصدية في مسائل مختلفة، حيث يدخل الابراء في معاوضات كثيرة لا يمكن 

 1ذكرها حصرا ولا عدا.

 : أركان الابراء الولالفرع 

الركن كل حسب        تحديد حق  الفقهاء في  اختلف  ا  آرائهمحيث  ليشمل  فيه كالإبين موسع  جاب ي لداخل 
والمحل وهو مذهب الجمهور وبين مضيق ليشمل فقط جزء الشيء الذي لا   كالأطرافوالقبول والخارج عنه  

  اء مر الذي جعلهم يوقفون الابر الأ  الحنفيةالمبرر الدال على تلك حقه وهو مذهب    ةكإجابلا به  إيتحقق الركن  
ليشمل كل ما هو من مقومات الشيء سواء    بالإطلاقعلى ركن واحدا وهو الايجاب فقط بينما الجمهور تناولوه  

ماهيته   من  خارجا  أ كان  عندهم    كالأطرافو  كانت  وبهذا  الابراء  أوالمحل     ، والمبرئ   ،الصيغة  ة،ربعأركان 
،  خرآي التزام  أتعتبر ك  ءركان الابراأو   :و حق ونبين ذلك كالتاليأ و عين  أ والمبرء منه ومحل الابراء من دين  

 2وهذا حسب ما نصت عليه القوانين العربية. 

 أولا: الصيغة 

لى  إالابراء    ةما من لا يرى حاجأايجاب وقبول معا وهي في الابراء كذلك    الصيغةن  أصل في العقود  الأ     
فاظ التي  لايجاب الابراء بجميع الأ  يتأتىعندهم كما سبق هي الايجاب فقط حيث    فالصيغة  كالحنفيةالقبول  

ن يكون اللفظ واضحا دالا على سقوط  أ   ةيتحقق بها المقصود منه وهو التخلي عما للدائن عند المدين شريط
ردا مستقلا  بالقرائن بغض النظر عن كونه و   المقترنةوالكنايات    الصريحةلفاظ  الحق عن المبرئ فيحصل بكل الأ

ن الفقهاء أوالجدير بالذكر    التأخيرو قصدي  أفيه    المعاوضةنه بمجرد احتمال  أخر غير  آام تبعا ضمن عقد  
فيها وهذا   الصيغة حد منهم على حصر  أو التمليك ولم ينص  أمثل الاسقاط    ة لفاظ معينأعلى    الإجابة لم يقصر  
نه  إ و وهبتك فأ و الوضع لا غيرها من اعطيتك  أو الاسقاط  أ و العفو  أوهي الابراء    ة مخصوم  بألفاظلا  إلا يكون  
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ي جوانب الدنيا هو ولعله في  أن الحق الذي للمبرئ عند فلان لا يدري في  ألا يلزم شيء من ذلك معلنا ذلك  
 1. نملك غيره الآ

ير عن اراد الدائن  ي تعبأو  أالابراء هي ما يدل على الاسقاط من القول يصدر عن الدائن مختارا    ةوصيغ     
ن يكون قد  أ ن يسلم الدائن سند الدين للمدين دون  أو ضمنيا ومثال ذلك  أسواء كان تعبيرا صريحا    بالإبراء

نزول عن الحق وعند   لإنهالعكس والابراء غير مفترض  لإثبات  ةعلى الابراء قابل   ةاستوفى حقه ويعد هذا قرين
 2. الابراءنه قصد أ الدائن ب الإرادةالشك لا يتم تفسير 

لى القبول وهو مذهب  إول هو عدم حاجه الابراء  الأ  تجاهالا وللفقهاء في توقف الابراء على القبول اتجاهان       
و الطلاق  ألى القبول كالعتق  إن الابراء اسقاط للحق والاسقاطات لا تحتاج  أالجمهور وعمدته هؤلاء في رؤياهم  

ن الابراء نقل للملك وعليه أ في الراجح عندهم تمسكا ب  المالكيةليه  إما الاتجاه الثاني وهو ما ذهب  أو القصاص  أ
العقود التي يشترط   الحنفيةالمشروط فيها القبول واستثنى  ةفهو تمليك للمدين ما في ذمته فيكون من قبيل الهب

عن بدل الصرف والسلم   ءالابرا ن  القبول لأفي المجلس كالصرف والسلم فيتوقف الابراء فيها على    ض فيها التقاب
حد العاقدين بل يتوقف على قبول  أيفوت به القبض المستحق وفواته يوجب بطلان العقد ونقد العقد لا ينفرد به  

 3.خرالآ

 ئ ثانيا: المبر 

ن يكون المبرئ أللتعاقد من عقل وبلوغ والتي تعني تمام الرشد و   ةالتبرع التام  ةهليأ حيث يشترط فيه هنا       
ن الابراء تبرع من الدائن فلا يقابله عوض من المدين وما يذكر من شرط و دين لأ أ غير محجور عليه لسفه  

انعقادي   ةنما هو شرط نفادي لا شرط صحإي الصاحبين  أعلى المفتاح به من ر   الحنفيةعدم الحجر لدين عند  
 4.الدائنين حفاظا على حقوقهم ةجاز إالمحجور عليه لدين ينعقد صحيحا موقوفا على  ءبراالإ فوعليه 

ي عيب من عيوب أب  مشوبةرادته  إن تكون  أ ن يصدر الابراء عن الدائن المبرئ صحيحا دون  أويجب       
نما  إو   ةالدائن لا يبرئ مدينه عاد ن  كثر ما يشوب الابراء هو الاكراه لأ أو التدليس و أو الاكراه  أسواء الغلط    الإرادة

  ة هليأن يكون الدائن المبرئ متمتعا بألى الرضا لابد  إ وبالإضافةحوال يكون مكروه على ذلك  في كثير من الأ
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و  أ و الوصي  أه الولي  ز جاأتوه ولو  عي بالغا عاقلا مكلفا فلا يصح الابراء من الصغير والمجنون والمأالتبرع  
و غير المميز يكون تصرفه  أ ذا صدر من الصغير سواء من المميز  إف  ةصرفات الضار القيم ويعد الابراء من الت

فيحق للمريض اجراء  الأهليةردني ولا يؤثر المرض على باطلا وذلك استنادا لما نص عليه القانون المدني الأ
بحكم    يةالقانونن المريض مرض الموت تنفيذ تصرفاته  ألا  إنسان الصحيح  حكمه وحكم الإ  ةتصرفات قانوني

 1. الوصيةحكام ألى ما بعد الموت وتسري عليه إ ةالقانون فتعتبر تصرفاته مضاف

و وصيا على الدائن أمنه    بالإبراء  لا ن يكون المبرئ مالكا له وموكأعلى الحك المبرء منه    الولايةوتشترط       
نه يشترط  أكما    ةالسابقة  له فلها الحكم الوكال  ةاللاحق  ة جاز ن حصلت الإأوفي الابراء الفضولي عند من يجيزه  

  ة علم المدين وحده مقدار الدين وكتمانه عن الدائن مخاف   ة رضا المبرء واختياره ومما يشوب الرضا عند الحنابل
 2ة. غير معتبر إرادة هذه كان من  ةراء والحالن صدور الاب منه لأ  ئهاستكثاره فلا يبر 

و غير مميز باطل أ الصبي المميز    ءبراإهلا للتصرف فأ ن يكون الدائن  أشرنا يجب  أوكما       
يعتبر الابراء  أحناف و عند الأ  والنائم والسكران حيث  المغمى عليه  ن يكون عاقلا غير مجنونا 

وليا أصيلا عن نفسه  أن يكون  أمختارا غير مكره و ن يكون  أمطلق و   لا بطلاناالصادر منهما باط
و  أ  هعليه لسف  جورايكون مح لا  ن  أن لم يكن واحدا من هؤلاء كان فضوليا و إو وصيا على غيره فأ

 3. في حدود الثلث الوصيةخذ حكم ألا إفي مرض الموت و  ءالابرا  صدر لا ي أن و  ةلذي غفل

 ثالثا: المبرأ من الدين 

براء الصغير والمجنون والمعتوه والمحجور عليه من  إفي المدين المبرء من الدين فيجوز    الأهليةلا تشترط       
 الإرادة عن    الصادرة  القانونيةالدين ولكن ما هو حكم رد الابراء من قبل هؤلاء يعد رد الابراء من التصرفات  

 للإبراء التبرع في المدين عند رده    ةليأهلذلك لابد من توفر    الماليةللمدين وهو تصرف مفقر لذمته    المنفردة
والمحجور عليه    هتو عن يكون بالغا عاقلا رشيدا غير محجور عليه فلا يؤخذ برد الصغير والمجنون والمأفيجب  
ن هذا  ألى  إاستنادا    البوليسية  الدعوةبالرد هؤلاء عن طريق    واطعنأن يويجوز لدائني المدين    ةو غفلألسفه  

شخاص معينين  أو  أن يكون المبرئ من الدين شخصا معلوما معينا بالذات  أولابد    المالية التصرف مفطر لذمته  
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ن الابراء فيه معنى التمليك والتمليك لا أوالسبب    ةحكام العدليالأ  ةمن مجل  1567  المادةوهذا ما نصت عليه  
 1.لا لشخص معلومإيكون 

حدكما لم يصحوا أ  ءحد مدينيه قائلا ابراأوالمراد بالعلم كونه غير مجهول وبالتعيين كونه غير مبهم وعليه       
ن الابراء فيه معنى التمليك ولا يصح تمليك أ الابراء مع الجهل عل له الشافعي ب  ةلعدم التعيين وعدم صح
و ليس  أمديني    ةكاف  ءابرا  أحد عليه لو قال  وبناء  ،  معلومين ومعينين  المبرؤون ن يكون  أالمجهول وبالتالي يجب  

  ة معينين وعبار   المحلةهل تلك  أ وكان    الفلانية  المحلةهالي  أ   ءما لو قال ابراأحد حق لا يصح ابرائه و ألي عند  
ن حلف المنكر أشخاص المعدودين فيصح الابراء والمقر بالحق والمنكر كلاهما يصح ابراؤهما منه بل و أعن  

 2.لى القبول عند الجمهورإلابراء لعدم افتقار لزومي ا

ويشترط أيضا قبول المبرء عند من يرى ضرورة توقفه على القبول من الفقهاء وذلك لما فيه من معنى      
قد تعظم في الابراء فكان متوقفا على    ةن المننسان بغير موافقته ورضاه ولإالتمليك ولا يدخل شيء في ملك الإ

للمذهب الحنفي عدم رد الابراء من جانب  يضا طبقا أباه بعض الناس ويشترط أمن الذي قد ي لأذىقلوبه دفعا 
ما بعده فلا يصح ولا  إن يكون قبل القبول  أنهم اشترطوا لصحه الرد  أارتد ولا ينفذ في حقه غير    هذا رد إالمدين ف

 3. ليس تمليكا محظ  اءن الابر المبرء ولذلك جاز ابراء الميت من الدين كان عليه ذلك لأ  ةهلي أ   اءيشترط لتمام الابر 

 لمبرأ منه رابعا: ا

و عيان على ما يجري فيه من  أو ديون  أسواء من حقوق    للإبراءعن المحل الذي يخضع    ةوهو عبار      
نه كل ما يحتمل التعيين  ألى اعتبار إن لا يكون المبرئ منه عينا حيث ذهب الجمهور أتفصيل وبالتالي يجب 

  الدواب رضين والدوري والحيوان من  و العقار من الأأمطلقا جنسا ونوعا وقدرا وصفه كالعروض من الثياب  
منها ولصاحب الدار   أشخصا من داره التي تحت يده لم يبر   أ بر أفلو    ءنه لا يصح فيه الابراإن فو والمكيل والموز 

من    ةوما يقبل الابراء هو ما يشغل الذم  ةالعين لا تثبت في الذم  نأصحاب هذا القول  أخذها متى شاء وحجه  أ
 ء الابرا   ةخر بصحآنما تقبل النقل واعتبر البعض بقول  إعيان لا تقبل الابراء و الأ  ةالحقوق والديون وعليه فملكي
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بها    ةب سقطت مطالأي  أبرئتك من دار التي تحت يدك  أ ن المراد من قول القائل  أعيان غير راجح بقولهم  عن الأ 
 1. تقتضي الاسقاط المطالبةن أولا شك 

ن يكون مشروعا  أو قابلا للتعيين و أن يكون محل موجودا وممكنا ومعينا  أ  العامةوبالتالي يشترط في القواعد       
من قانون المدني    446  المادةذ نصه  إالمدين    ةمذ و الحق المعلق بأ قابلا للتعامل فيه ومحل الاجراء هو الالتزام  

ن يكون هذا الدين  أ نه لابد  أي  ألا من دين قائم ولا يجوز عن دين المستقبل  إنه لا يصح الابرار  أ ردني على  الأ
ن يكون المبرئ منه ممكنا  أصلا ولابد  ألا لشيء موجود  إاسقاط والاسقاط لا يكون    فالإبراء  ءرابالاموجودا وقت  

 2. القاهرة ةلحق الذي انقضى لاستحاله تنفيذه بسبب القو غير مستحيل فلا يصح الابراء من ا

ذ لا يتصور الابراء من الحق قبل وجوده ولا يصح كان  إ  اءن يكون الحق المبرء منه موجودا وقت الابر أو      
 العدة   ةولا من نفق  المستقبلة  قةزوجها من نف  ةبراء زوجإ  الحنفيةتبرئ شخصا مما ستقرضه له وعليه لم يجوز  

 3. فلا يقبل اسقاط ةصالأن الابراء اسقاط وما سيوجد مستقبلا ساقط ن يطلقها لأ أقبل 

ن يكون  أي  أن يكون مشروعا قافلا للتعامل فيه وغير مخالف للنظام العام  أيضا  أومن شريط المبرء منه      
و حق النسب  أ  المستقبلة  الحقوق في التركات   للإسقاط  القابلةومثال الحقوق الغير    للإسقاط  ة من الحقوق القابل

الحقوق   الولايات فلا يجوز اسقاط هذه  التنازل عنها لأ أوحق  العام ولا يجوز  و  بالنظام  تتعلق  تكون أنها  ن 
كان الابراء من قيمتها هلكت    ةعلى عين مضمونء  لابرا اذا وقع  إف  ءللإبرامحللا    ةعيان التي تتعلق بالذمالأ

  ة فهو ني   اءلسبب الابر   بالنسبةما  إن يطالب بالعين رغم الابراء منها  أبسبب موجب الضمان فيجوز للمبرر  
ن يكون السبب موجودا وصحيحا ومباحا غير مخالف للنظام العام ويكون السبب  أ التبرع وطبقا للقانون يجب  

نه غير أن هذا الشخص مدين له به وتضع بعد ذلك  أظنا منه  الدائن شخصا من دين    أر أبذا  إغير صحيح  
ن يكون الدافع للتبرع مشروعا غير مخالف للنظام العام  أيضا ولابد  أالمدين له في هذه السبب غير موجودا  

 4. باطلا ءذا وقع الابراإلا إ العامة والآداب 
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 بالإبراء  المتعلقة حكام ال :الفرع الثاني 

  عيان ومحله الذي يقع عليه وقد تشمل الحقوق والديون والأ  بالإبراء  المتعلقةحكام  تتنوع الأ حيث تختلف        
  الثابتة الابراء من مختلف الديون    ة قر الفقهاء على صحأ  المدنية  القانونية ولهم الدين حيث بناء على النصوص  أ

و مسلما فيه أ  ض و من قر أ مبيع  الن  مم سواء كان هذا الدين من ثم ذ مداره اسقاط ما في ال  اءن الابر لأ  الذمةفي  
 ا صله لا يكون نظير أفي    ءن الابراأ م غير ذلك فجميعه يجوز الابراء منه غير  أ  للزوجة  ماضية  مفروضة  نفقةم  أ

نما ذلك تجوزا  إ  ءراإبن وصفت بعض الصور المعتاد عنها  إنه تمليك بخلاف الاسقاط و أ عوضا عند من يرى  
والعفو عن   ،ما بعوض كالخلعإما الاسقاط فهو  وأ  اسقاط حيث قال بعض العلماء  ءو على من يرى الابراأ

بت  ا هذه الصور يسقط فيها الث  يع فجم   ر،دين وعلى التعزيالوالصلح على    ،وبيع العبد من نفسه  ،والكتابة  ،المال
الابراء من  كر عوض  ما بغيأو   ،وبيع العبد ونحوهما  ة،ول له من العصم بذ ل ما كان يملكه المذ لى الباإولا ينتقل  

وغيرها فجميع هذه الصور يسقط فيها    ،وايقاف المساجد   ، وحد القذف، والعتاق،يرز والتع  ،والقصاص   ،الديون 
 1.ولالثابت ولا ينتقل لغير الأ

  ، و جزء معين منه فاعطيني ما بقي أتك من نصفه  أبر أن يعترف له بدين في ذمته فيقول قد  أوالابراء        
ذا كان لرجل على الرجل الدين ليس  إمن غير شرط حيث قال بعض الفقهاء    ةمعلق  ةكانت البراءذا  إفيصح  

بعد حقه و  الوفاء فوضع عنه  الباقي كان ذلك جائزا لهماأعنده  وتظهر بعض الصور عند بعض    ،خذ منه 
ذا إنه  أيث تعتبر  المدين ح  ألكنها جاءت في نظير العوض وبها يبر   ،الابراء  اهامقتض  والشافعية  الحنفيةجمهور  

نه ملكها نفسها وكذلك يجوز  أ ويكون بعوض وهو    ءليطلقها صح الابرا  والنفقةزوجها من المهر    الزوجةت  أبر أ
ول ذ وبا مثلا فيملك الدائن عوض المبثن يعطيه المدين  أ ك  ،مما عليه من الدين  ئهبدل العوض في مقابل ابرا 

ن يحتسب  أراد  أعليها دين فله  وكان  نفقة امرأته  من وجبت عليه    الحنابلة وعند    الابراء ويبرأ المدين   ريله نظ 
مواله شاء وهذا  أي  أن يقضيه من  أ ن من عليه الحق فله  فله ذلك لأ  سرةن كانت مو إ ف  نفقتها  عليها بدينه مكان 

 .2اءبالإبر  المقاصةهي وجه من وجوه  الصورةمن ماله وهذه 

لا ما  إذا كان المقصود العين نفسها  إ  تفاقاا  اءعيان ابر نه لا تقبل الأ أقرت القوانين  أنه  أ حيث    العينأما       
  الذخيرة مثله في  و عيان لا يصح  الأ ء عن  ن الابرالأ  ،برء عن المبيع لا يصح أكان في نظير الصلح مثلا ولو  

  ، اسقاط  اءن الابر دار التي تحت يدك لأ الفلا يصح ابراؤك من    ،الابراء من المعين لا يصح بخلاف الدين
و  أ  الذمةاسقاط ما في    اءذ الابر إمنها    أعيان لا يبر ن الأونحوها ولأ   ةوالمعين لا يسقط حيث تصلح فيها الهب 

  أحدهما فعفى الذي هو في يده ن كان المعفو عنه عينا في يد  إ و   الحنابلةتمليكه حيث على حسب قول بعض  
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ذا  إو   ةصالأعيان لا تقبل ذلك  ن الأ والاسقاط لأ   ءبلفظ الابرا  والتملك ولا يصح  ةالعفو والهب  ظفل يصح بفهو هبة  
المطالبة وهو منحى    وعن عهدتها أو دعواها أ   ءفالمراد الصحيح منه الابرا  ،عيانالأ   عن  اءطلق تعبير الابر أ

الاستيفاء الذي عني    ءلى صاحبها في ابراإبرد العين    جمهور الفقهاء أو ثبوت البراءة بالنفي من الأصل، أو
ن أوسقوط الطلب برفع اليد عنها    أن مراد سقوط الطلب بقيمه العين متى فوتها المبر أ  ةوذكر المالكي  ةبه الحنفي

 1ة. كانت قائم

  هي نواعها باعتبار من وجبت له فأ  ةالتكلم عن الابراء باعتبار الابراء حقوق يستجيب ابتداء معرفف  الحقوق أما  
وجريان  حدهما  أ  ةو يجتمع فيها الحقان مع غلبأحقا خالصا للعبد    أون تكون حقا خالصا لله عز وجل  أما  إ

عرفا كقولك لا حق   الصيغةو جميع الحقوق وذلك بما تحدده  الابراء عليها إما أن يكون موضوعه حقا بعينه أ
الوضع اللغوي   ةعتبار لدلالا   ذ لاإ  عرفا  والمالكية  الحنفيةلي قبل فلان مستوعبا جميع الحقوق على الراجح عند  

ولا العفو   اءبا لا يقبل الابر لي و تغألديون فمن كان من حقا لله عز وجل خالصا  اوعلى    للأمانات ن  إكما قال  
  لأنه فليس لوليها ابراء الزاني من الحد    بإمراه فلو زنى رجل    ة،وشرب الخمر والرد   والسرقةمن العباد كحد الزنا  

  القاعدة لعباد اسقاطها وهذا ما تقرره  لبالعباد ف  المتعلقةلله بخلاف الحقوق    الخالصةالحقوق    رحق الله وكذلك سائ
 والحوالة   كالكفالة  اءاسقاط ما هو حق الشرع باطل ما كان منها حقا خالصا للعباد هو الذي يقبل الابر   يةالفقه

نه وتعمق وتوسع  ء عح الابراص في  ه لا حد في  ذفير في القز و ما غلب فيه حق العبد كالتعأ فقهاء  باتفاق ال
حقوق    المالكية مدلول  والقر   الماليةفي  الديون  الحق   ض لتشمل  وكذلك  والميراث  والرهون  والودائع  والقراض 

فلو قال لا حق لي  بهم    ان يكون اطلاقا اصطلاحيا ليس خاصأ  والمترتب على الاتلاف كالغرم للمال ولا يعد 
 2.والجناية والكفالةيدخل العين والدين   الحنفيةفعند قبل فلان 

على    اءفي موضوع الابر   منها مسألة رد الإبراء   مسائل  ةحيث ظهر بعض الخلاف بين الفقهاء في عد      
  والشافية   الحنابلةو عدم احتياجه فذهب كل من  أو تمليك يترتب عليه احتياجه للقبول  أهل هو اسقاط    ةقاعد 

لا يرتد بالرد وحجتهم   اءن الابر ألى  إفي المرجوح وهم اكثر من يقول بعدم حاجته للقبول    والمالكيةفي الاصح  
  " ء لا يتوقف على القبول الابرا"  الفقهية  وللقاعدة  كالهبةك العين  يلا تمل   ،قصاص كالحق  النه اسقاط  أفي ذلك  

لى قبول مراعين فيه معنى  إ  اءلى احتياج الابر إنه  أخر وهو  آي  أر   في  ة لشافعياو   المالكيةنه الراجح عند  أحيث  
استثنى    ةن الحنفي أنه يرتد بالرد كما  ألا  إ نه اسقاط  القبول فيه عندهم لأ  طالتمليك على الرغم من عدم اشترا

ذ  إ  ،ص الاسقاط فيهماو خل  ،على الراجح  والكفالة  ة،براء الحوالإالمسائل التي لا يرتد فيها الابراء بالرد ك  ض بع
وغ لاحتمال الرد لتلاشي صفقط فلا م  المطالبةن الواجب عليه  ثر لمعنى التمليك المال في حق الكفيل لأ ألا  
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يرتد بالرد حسب    ءن الابراأوالراجع عندهم  ،  يرتد   ه فرد لاأ بر أ برئني فأن قال  أ ب  أو تقدم طلب من المبر أالساقط  
  فالإبراء   ،غلب أ فما كان منها فيه معنى التمليك    ءوالابراء يرتد بالرد ويظهر ذلك في مسائل الابرا  الفقهية  ةالقاعد 

لى  إره  غلب فلا يرتد فيها بالرد عدم افتقاأ لى القبول وما كان منها فيه معنى الاسقاط  إفتقاره  لا  ،فيها يرتد بالرد 
 1وهذا بناء على ما نص عليه القانون.  القبول

ن جعل المشرع الابراء في القانون الحالي عملا قانونيا من جانب  أوحسب قول الدكتور سليمان مرقس بعد       
نه لا  أى  رأحيث    ءللإبرا  ةالاسلامي  ةخذ في ذلك بتصوير الشريعأ  ،واحد لا يتوقف تمامه على قبول المدين

دبيه تجعل ابرائه من الدين  أن تكون لديه اعتبارات ولو  أرادته لاحتمال  إيمكن فرض الابراء على المدين رغم  
  أ الدائن وحده فتبر   بإرادةوبذلك صار الابراء يتم    اءلمدين رد الابر لجاز  أف  ،الدائن وحده ليس في مصلحته  ةراد إب

  اء، ن يرد الابر أراد  أذ  إن المدين  أعلى    ة وعاد الدين يشغل ذم  ثرهأ ذا رده المدين زال  إنه  أالمدين غير    ةبه ذم
كما تقضي    اءبالإبر لى علمه بل في المجلس ذاته الذي علم فيه  إ  اءن يفعل ذلك بمجرد وصول الابر أ تعين عليه  
 2.الإسلامية الشريعةبذلك قواعد 

ء التي ترتبت على تمام الابرا  ةالذم  ةنزول من المدين عن براء  ةيعد بمثاب   ءن رد الابراأويبين من ذلك       
هلي التبرع ويجوز  أ ليه  إعمال التبرع فلا يقبل ممن لا تتوافر فيه  أ لى شغل ذمته فهو من  إرادته  إاتجاه    ةبمثاب

و  أ ين  مد لا  نيةلى اثبات سوء  إ  ةالطعن في التبرعات اي دون الحاج  لأحكاموفقا    البوليسية   بالدعوةالطعن فيه  
 3. قصد الاضرار بدائنيه

و شرط من  أركانه  أن يبطل نظرا للتخلف ركن من  أن الابراء يمكن  أحيث     ءوكذلك حكم بطلان الابرا     
ن يكون البطلان ضمنيا  أما  إحناف  ن يفسد لاقترانه بشرط مفسد على ما هو مقرر عند الأ أما  إشروط قيامه و 

   ة المشهور   للقاعدةذا بطل ذلك العقد بطل الابراء تطبيقا  إضمن عقد سيرتبط مصيره به ف  ءن يكون الابراأوهو  
ذا كان الابراء ضمن  إوكذلك وكما    "  ذا بطل متضمن بطل المتضمنإو  ضمنه أ ذا بطل الشيء بطل ما في  " إ

ذا كان إما  ألعقد  ا  خاصا بذلك  اءذا كان الابر إ يفسد تبعا لذلك    ءن الابراإعقد الصلح ثم ظهر فساد الصلح ف
ن قال أ ذا كان خاصا لكنه لم يبن على العقد الباطل بإكذلك  و   ،فلا يبطل  ى عاما عن كل حق ودعو   ءالابرا
نه لا يبطل الابراء ببطلان الصلح على ما حققه  إف  ،ابراء غير داخل تحت الصلح  ة ته عن تلك الدعو أ ر أب  ئ المبر 

 4. رسائله ةابن العابدين في مجموع
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حسب ما نص عليه الدكتور سليمان مرقس وجرى الفقه والقضاء في فرنسا جريا   الابراء من الدين  ةرينق     
على الابراء من الدين    ةلى مدينه يعتبر قرينإن تسليم سند الدين من قبل الدائن  أمع تقاليد القانون الفرنسي على  

ولا يجوز    ةتكون مطلق  القرينةن  إا فذا كان سند الدين سندا عرفيإحوال فتتفاوت قوتها بحسب الأ  ةوهي قرين
  ئن خذ الداأصل ولا ين الموثق يحتفظ بالألأف  ،ذا كان السند الدين سند موثقاإما  أخر  آي دليل  أها بقضللدائن ن

  ة بسيط   ةلا قرينإلى المدين  إ  ةمذكور   ةرسميال  ةور الصفلا يكون التسليم الدائن    ،صلمن هذا الأ  ةرسمي  ةلا صور إ
لى إالتي سلمها الدائن    ةالرسمي  ةهذا ولو كانت الصور   ،على الابراء من الدين تقبل نقضها بالدليل العكسي

ن كان يترتب عليه تعطيل اتخاذ إ في يد المدين    ةخير الأ  ةن وجود هذه الصور لأ  التنفيذية  ة ور ص المدين هي  
نه لا يفقد الدائن  إف  ،لذلك  المقررة  لإجراءات با خرى  أ  ةتنفيذي  ةصدر صور ست ن تألى  إاجراءات التنفيذ على المدين  

العكس   لإثبات   ةقابل  رينةالق فتكون هذه    ءفي الابرا  مطلقة  ةن تترتب عليه قرين أنهائيا ولا يصح  ته  سند دائني 
ويفرض في    ،لى المدين مختاراإن يكون الدائن قد سلم سند الدين  أ  القرينةحوال لقيام هذه  ويشترط في جميع الأ

 1.ن يثبت عكس ذلكإعلى سند الدين باختيار الدائن ويقع على الدائن  لنه عصأالمدين 

  البراءة   ةفتوقيف صح  ،لعلم بهالولا سبيل    ،ممذ ال  ةلى تبرئة إنه لما كانت الحاجأحيث    البراءة من المجهول
دى  ع  تقذلك كالع  زفلم يوج  ،متهذ   ةخيه المرغب فيه وتبرئأنسان عن  لسد باب عفو الإ  ةعلى العلم يكون مدعا

ن فيه  فيه لأ   البراءةذا علمه فلا تصح  إلا يبرئه منه  أ  مخافة  مستحقه،  علمه ويكتمهين يكون من عليه الحق  أ
ت عليه القانون فما دام الابراء من المجهول مقصده فعل صمنه وحسب ما ن   زمكن التحر أقد    بالمبرئ تعزير  

ن ينظر  أمم فالراجع عند جمهور الفقهاء  ذ لل  ة في العفو والصلح تبرئ  ةجاءت مرغب  والشريعة  والإحسان،البر  
لى فوات قصد إا العلم به وتخلف قيد العلم بجنسه وقدره وصفته يفضي  ر لى مسائله وحالاته فما كان منها متيس إ

ما ما كان منها متعسرا  أمن المجهول فيها لا يكون صحيحا    فالإبراءبالرد    رتدادهعندما يرى ا  ةوخاص  ارع،الش
عند من لا   ةوخاص  امن المجهول فيها يكون صحيح فالإبراءالعلم به والجهل به فيها لا يفوت مقصود الشارع 

 2.ظ على المالالحفا ةفي تحقيق مصلح  أظهر نهإكالصلح على المجهول ف د،يرى ارتداده بر 

يمكن ويجوز التوكيل في الابراء    القانونيةنه بناء على النصوص  أحيث    بالإبراء  الوكالةحكم القانون في       
و  أ ن يكون معينا  أ  الوكالةن من الشروط التي تشرط في محل  من الديون بشرط تعيين الدين محل الابراء لأ 

 3. باطلا الوكالة كانت إلاقابل التعيين و 
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وغيرها يكفي تعيين نوع التصرف   والإجازةعقود ففي عقود المعاوضات كالشراء والبيع    ةويكون ذلك في عد      
و أ ن التوكيل في بيع منزل مثلا دون ذكر المنزل بعينه  أ كان يقال    ص،يص فقط دون بيان محله على وجه التخ

  ة تعيين محله فلا يصح التوكيل فيه الهب نما لابد من  إما عقود التبرعات فلا يكفي ذكر نوع التصرف و أغيره  
ن التبرعات أمنزل معين والفرق بينهما في هذا الصدد    ة ن التوكيل في هبإن يقال  أدون تعيين الشيء الموهوب ك

دق من التحديد في المعاوضات فيعين  أن يكون التوكيل فيها محددا تحديدا  أمن المعاوضات فيجب    خطورةشد  أ
ولهذا فالتوكيل الخاص يجب   ،موكل كما شاءالالوكيل في التبرع بمال    ةتطلق حري  نوع التصرف ومحله حتى لا 

 المادة جاز القانون المدني الجزائري وكذلك القانون المصري التوكيل حيث نصت  أعدم التوسع في تفسيره حيث  
  الوكالة ن  إ من القانون المدني المصري على ما يلي    701  المادةمن القانون المدني الجزائري وتقابلها    573

الوكيل   لوالتي لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانون الحاصل فيه التوكيل لا تخو   ةعام  بألفاظ  الواردة
و المنقولات التي  أ  البضاعة   ع وبي  ،مال التصرف كبيع المحصولأعوجميع    الإداريةلا على تنفيذ العقود  إ  القدرة

 1.دوات لحفظه واستغلالأمن  الوكالة ليها التلف والشراء ما يستلزم الشيء المحل إرع سي

  ة ل أفي مس  مثلخرين  آشخاص  ألى  إحيانا  أ  الابراء  ى هذا وقت يتعد   خرينآشخاص  ألى  إ  اءتعدي الابر      
نه يستفيد من ذلك الابراء  إ ف  ع،للشفي   الشفعة   ثبت وت  ،بيعم فله يبرئ البائع المشتري من بعض ثمن ال  ةالشفع

كان    إذان الباقي  أغير    المالكومثله مذهب    الحنفيةبو  أ  ذهب ليه  إبالقدر نفسه الذي حطه البائع عن المشتري و 
ن الشفيع لا يستفيد منه ويلزم بدفع الثمن كاملا المسمى قبل إف  ،كثرعلى الأ  ءن كان الابراأب   ،لا يصلح ثمنا

 يأخذ ع  ي  المشتري بينما الشفإلاولكن لا يستفيد منه    ، صحيحن الابراء  أ لى  إ  والشافعية   المالكية وذهب    طالح
وحده    أنه يبر إبرئ الكفيل فأذا  إلى الكفيل لكن  إصيل يسري  ن ابراء الأإف  ،الكفالةو يترك ومن ذلك  أ بالثمن كله  

ما  أ  ن ماضن كان الابراء من الإصيل وهذا  الأ   أوعليه لا يبر   ،الدين  لأصللا سقوط    ، للوثيقةبرائه اسقاط  إن  لأ
 2.تعددت  تهن مجالا أن الدين واحد غير صيل لأ الأ براءةالابراء من الدين فلابد فيه من 

ن هذا التصرف  إدائنيه ف  ةبمصلحتصرف ضار  ب   ذا قام المدينإنه  أحيث  اء  بالإبر حكم التصرف المدين       
موال المدين جميعها  أقوقهم بوسائل وضمانات وجعل  حالقانون للدائنين الوفاء ب   ل ري في حقهم وقد كفس لا ي

  ضامنة   هاموال المدين جميعأمن القانون المدني الجزائري    188  المادةللوفاء بديونه في هذا القول تقول    ةضامن
ئنين متساوون اتجاه هذا دان جميع الإ مكتسبا طبقا للقانون ف  الأفضليةجود حق  ونه وفي حاله عدم و يللوفاء بد 

 
 . 58صمي، المرجع السابق، دون الوفاء به في القانون الوضعي والفقه الإسلا الالتزامبن ددوش نظرة، انقضاء  -1
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  ى والدعو  يةص البولي ى والدعو  المباشرةالغير  ى الدعو الدائنين  ة من الوسائل التي قررها القانون لحمايو الضمان  
 1س.يضا للدائن الحق في الحبأمشرع وأعطى ال وريةصال

من القول    الإسلامية  الشريعةن ما قرره القانون لا يخرج  في مضمونه عما قرره فقهاء  أوالذي يتضح لنا        
  و جازته وما قرره واضع إوعدم نفاذه قبل    التصرفى وقف  ض ذ مقتإالدائنين    ةجاز إ بوقف نفاذ التصرف على  

ن نافذا لحين طلب الدائن اعتباره غير  البيان تفيد اعتبار التصرف الصادر من المدي  السالفةالقانون من الوسائل  
  ن أ نه بدالي  أ الدائن غير    ةالحكمين القانوني والشرعي يهدف الى حماي   لافك  السابقةحد الوسائل  أنافذ باستعمال  

في حق    ءبالإبرا  ي تصرف المدينذ فانبوضعهم حلا واحدا هو عدم    تأصيلادق  أ  الشريعةليه فقهاء  إما ذهب  
 2. القانون  وليها واضعإ أالتي لج المتعددةيغني عن هذه الوسائل  ماء،لغر االدائن حفاظا على حقوق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 60بن ددوش نضرة، المرجع السابق، ص  -1
 . 61ص بن ددوش نظرة، المرجع السابق،  -2



 موضوعات الابراء والآثار القانونية المترتبة عليه                              الفصل الثاني: 

 

58 

 المبحث الثاني: الآثار القانونية للإبراء وكيفية اثباتها 

يعد الابراء تنازل الدائن عن حقه في الدين فينقضي وتبرأ ذمة المدين دون أن يحصل الدائن على مقابل     
وذلك سواء كان يشمل على كل الدين أو جزء منه لما كان الابراء تصرف بإرادة منفردة فإنه لا يحتاج إلى قبول  

دة منفردة حيث ينتج على الابراء آثار قانونية  المدين وإن كان يجدي هذا الأخير أن يرده وهنا الرد أيضا بإرا
واحدة  من  تختلف  خصائص  بعدة  ويتميز  الجزائري  المدني  القانون  عليه  نص  ما  حسب   مختلفة 

 1إلى أخرى، وتختلف طريقة إثبات الابراء حسب القيمة الموجودة. 
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 المطلب الول: مميزات الابراء واثباته 

حيث يتميز الابراء بأنه تصرف قانوني بإرادة الدائن وحده وينتج أثره متى توصل إلى علم المدين ولم يرفضه،    
على عكس بعض التشريعات الأخرى كالقانون الفرنسي والقانون اللبناني الذي يعتبر الابراء فيهما اتفاقا بين  

ذا رفض المدين الابراء في القانون المدني الجزائري الدائن والمدين يتم بتطابق القبول مع الايجاب حيث أنه إ
فإنه بهذا الرفض يفقر نفسه لأن ذمته المالية تبرأ من الدين لمجرد وصول الابراء إلى علمه لكنه حين يرفض 

لهذا يشترط في المدين توافر أهلية التبرع  الابراء، فبرفضه فإن الدين يعود إلى ذمته بعد أن كان قد انقضى  
يستطيع قبول رد الابراء، ولذلك يجوز لدائنيه أن يطعنوا في رفضه للإبراء بالدعوى البوليصية لأن   أيضا حتى

   1رفض المدين يزيد في التزاماته ويضاعف الاعسار.

من القانون    445ففي الفقه الإسلامي يكون الابراء بإرادة الدائن المنفردة ويرتد بالرد وهذا ما نصت عليه المادة  
" وإذا مات    لا يتوقف الابراء على قبول المدين إلا أنه يرتد بردهردني حيث جاء بناء على نصها "  المدني الأ

المدين قبل أن يقبل ابراء الدائن له فإن الدين لا يأخذ من تركته حيث لا يصح الابراء إلا من دين قائم وموجود 
لعامة التي يشترط أن يكون للإبراء محل  ولا يجوز على دين مستقبل وهذا الحكم يتفق مع القواعد والنصوص ا

وحل الابراء هنا هو الالتزام الذي يبرأ الدائن منه المدين وهذا الالتزام يجب أن يكون موجودا عند الابراء منه  
 2وهذا ما نص عليه القانون الأردني.

من القانون    253بعض الخصائص القانونية للإبراء من خلال نص المادة    نتجيمكن أن نست   ومن خلال هذا   
المدني الأردني حيث جاء فيها أنه إذا كان التصرف الانفرادي تمليكا فلا يثبت حكمه للمتصرف إليه إلا بالقبول  

رتد بردة في أو كان ابراء من الدين فيثبت حكمه للمتصرف إليه ولكن ي وأنه إذا كان اسقاطا فيه معنى التمليك
   3المجلس وإذا كان الاسقاط محضا فيثبت حكمه ولا يرتد بالرد. 

وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون المدني الأردني أن التصرف الانفرادي قد يكون اسقاطا أي الانهاء عن     
لحقه في الاخذ  طريق إزالة الحق نهائيا دون القيام بنقله إلى مالك آخر مثل أن يكون هناك اسقاط الشفيع  

اثباتا أي أنه يكون تمليك    يبالشفعة ولا يشترط في هذا النوع ولا يرتد بالرد ويمكن أن يكون التصرف الانفراد 
حق لآخر مثل الوصية، ويشترط في هذا القبول المتصرف إليه، والابراء فقي القانون المدني الأردني ويتضمن  

 
 .18بن ددوش نضرة، انقضاء الالتزام دون الوفاء به في القانون الوضعي، المرجع السابق، ص   -1
 . 230  -  228ص ،آثار الحق في القانون المدني، المرجع السابق-عبد القادر الفار، أحكام الالتزام  -2
 . 634في القانون المدني الأردني، المرجع السابق، ص  سلمان عبده الشرقي القرشي، الابراء كسبب من أسباب انقضاء الحق  -3



 موضوعات الابراء والآثار القانونية المترتبة عليه                              الفصل الثاني: 

 

60 

يتملك المدين الدين وهو لا يتوقف على قبول المدين ولكنه يرتد الاسقاط والتمليك معا، حيث يسقط حق الدائن و 
وهناك أيضا الابراء المركب أو بما يسمى بالصلح حيث يكون ابراء بمقابل وقد يحتاط  برده ويقبل الرجوع فيه  

الدائن المبرء بنفسه فيشترط ضمانا معينا ولا يعد هذا التصرف تبرعيا وإنما عقدا من عقود المعاوضة كون  
تلقى مقابلا لنزوله عن حقها بتغيير محله ولا    لدائن  ومثاله اجراء مقاصة بين الدائن والمدين وتجديد الدين 

وهذا حسب ما نص   يشترط في جميع هذه التصرفات أهلية التبرع كما في الابراء وإنما يشترط فيها أهلية الأداء
  1عليه القانون المدني الأردني.

والابراء تصرف قانوني لذا فإنه يخضع إلى العامة في الاثبات فيجب اثباته بالكتابة إذا تجاوزت قيمته مائة     
في غير المواد  من القانون المدني الجزائري بنصها على أنه "    333ألف دينار جزائري حيث جاءت المادة  

نار جزائري أو كان غير محدد القيمة فلا  على مائة ألف ديالتجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته  
يجوز الاثبات بالشهود في وجوده أو انقضاءه ما لم يوجد نص قانوني يقضي بغير ذلك وإذا لم يكن يتجاوز 

 2".  الدين هذا القدر

لم يشترط شكلا خاصا في الابراء ولو وقع على تصرف   نستنتج انه    المشرع في القانون الأردني   ومن خلال     
ط لقيامه شكل خاص فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان ولكن كيف يمكن اثبات الابراء أما القضاء يشتر 

وبناء على هذا فتسري على الابراء القواعد العامة في الاثبات حيث يقع على الخصم الذي   ناإذا أنكره المتعاقد 
يدعي الواقعة محل النزاع بإثباته وقد وضع قانون البيانات ثلاث قواعد لتحديد من يتحمل عبء الاثبات وهي:  

اليمين على من  أصل براءة الذمة وكل من ادعى خلاف الأصل يتوجب عليه ذلك، البينة على من ادعى و 
أنكر فالبينة لإثبات خلاف الأصل الظاهر واليمين للإبقاء على الأصل، تحديد المدعي والمدعى عليه فالمدعي  

على الأصل والأصل الظاهر أن ذمة    بالإبقاء هو من يتمسك بخلاف الظاهر والمدعى عليه هو من يتمسك  
سند بالدين انقلب الظاهر أصلا إلى الظاهر    إبرازبالشخص خالية من الدين فإذا أثبت المدعي )الدائن( دينه  

وأنكر الدائن ذلك انتقل عبء الاثبات عند المدين فعليه أن يثبت واقعة الابراء    بالإبراءعرضا وإذا دفع المدين  
  الالتزام المنفردة للدائن إلا أنه يجب اثباته بالكتابة إذا زادت قيمة    بالإرادةمع أن الابراء تصرف قانوني صادر  

   3عن مائة دينار. الذي يدعي المدين الابراء منه 
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 الاثار القانونية الناجمة عن الابراء   :المطلب الثاني 

نص   حيث تتنوع وتتعدد الاثار القانونية المترتبة عن الابراء وتختلف من واحدة الى أخرى وذلك حسب ما   
انيها انقضاء  وثبالإبراء  الدين    ءالأخرى وأولها يتمثل في انقضايه القانون المدني الجزائري والقوانين العربية  لع

 الدين وتأميناته. 

   بالإبراءالفرع الول: انقضاء الدين 

الابراء سبب من أسباب انقضاء الالتزام وهذا ما نص عليه القانون المدني الجزائري فإذا أبرأ الدائن    يعتبر     
، كما ينقضي بالوفاة وبرئت ذمة المدين، وهذا ما  بالإبراءمدينه من الدين الذي في ذمته انقضى هذا الدين  

  لتزام إذا أبرأ الدائن مدينه اختياريا ينقضي الا من القانون المدني الجزائري "    305يقضي به نص أول المادة  
من القانون المدني المصري والواقع أن هذا النص ما هو إلا قاعدة عامة التي تقضي    371" وتقابلها المادة  

بأن الابراء وهو نزول عن الحق يجب أن يفسر في أضيق الحدود على أن الابراء يرتد بالرد، وعلى هذا نص  
الابراء ما توصل إلى علم المدين ولكن من القانون المدني الجزائري ويتم    305المشرع الجزائري في المادة  

ويتم الابراء ما توصل من القانون المدني المصري "    371يصبح باطلا إذا رفضه المدين وتقابلها نص المادة  
"، فإذا وصل الابراء إلى علم المدين ولم يرده في المجلس الذي علم فيه لم يستطيع أن    إلى علم ويرتد برده

من مجلة الأحكام العدلية    1562مدين الابراء بعد قبوله إياه لا يرتد، وقد نصت المادة  يرده بعد ذلك، فلو رد ال
أن الابراء لا يتوقف على القبول ولكن يرتد بالرد أي يشترط أن يكون الرد في مجلس الابراء وهذا بناء على  

إلى ذمة المدين بعد أن كان  النصوص القانونية المدنية لهذا إذا رده في المجلس يرتد ويزول أثره ويعود الدين  
 1.ويظهر من خلال النصوص السابقة أن الابراء تصرف قانوني يفقر الدائن بالإبراءقد انقضى 

وكذلك الرد يعيد الدين بعد ذمت المدين بعد انقضائه وهذا ما نص عليه القانون المدني  إذ ينقص من حقوقه،   
 الجزائري وبعض القوانين العربية الأخرى. 

حكام الموضوعية التي تسري على التبرعات في القانون جواز الرجوع في الهبة لعذر مقبول، إذ      ومن الا 
من قانون الأسرة الجزائري " للأبوين حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كان سنه إلا في   211تنص المادة  

 الحالات الآتية والمنصوص عليها: 
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 وهوب له. إذا كانت الهبة من أجل زواج الم -

 إذا كانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دين.  -

 إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببيع أو تبرع أو ضاع منه أو أدخل عليه من غير طبيعته.  -

من قانون الأسرة الجزائري تنص على أن الهبة بقصد المنفعة العامة لا رجوع فيها، والظاهر    212أما المادة  
 1ورية. أن هذه الأحكام ضر 

وإذا كان الابراء تسري عليه الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع فإنه تترتب على هذا الحكم     
 أمرين:

لدائني الذي صدر منه الابراء أن يطعنوا في هذا الابراء بالدعوى البوليصية، وهم ليسوا في حاجة إلى    مكني  -
ادة اعساره بسبب هذا الابراء، ولا ضرورة لإثبات تواطؤ المدين  إثبات إعسار الدائن الذي صدر منه الابراء أو زي 

من القانون المدني الجزائري    3و   2الفقرة    192معه، بل ولا لإثبات سوء نية الدائن نفسه، وذلك تطبيقا للمادة  
"، نية  أما إذا كان التصرف الذي قام به المدين تبرعا فإنه لا يحتج به على الدائن، ولو كلن له التبرع بحسن"

إذا كان المتبرع له حول بعوض المال الذي نقل إليه فليس للدائن أن يتمسك بعدم الاحتجاج عليه بتصرف  
ئ ذمة المدين الأصلي لأن  مدينه إلا إذا كان المحال إليه والمتبرع له قد علما بغش أما ابراء ذمة الكفيل فلا تبر 

 2زوال التبع لا يستجوب زوال الأصل.

تعدد الكفلاء وأبرأ الدائن أحدهم فإن هذا لا يعني أنه أبرأ الباقين، بل يجوز له مطالبة باقي    وجود وعند  و   -
الكفلاء كل بقدر الحصة التي كفلها إذا كان الكفلاء متضامنين هذا كله ما لم يكن الكفيل الذي أبرأ الدائن قد  

م لا يكون قد اعتمدوا على كفالته فإذا أبرأه الدائن  كفل الدين بعد أن كفله الكفلاء الآخرين، فهو كان متأخرا عنه 
لم يجير للكفلاء المتقدمين أن يستنزلوا حصته بل يرجع الدائن على كل منهم بعد تقسيم الدين كله بينهم دون  
متضامنين،  كانوا  إذا  الدين  بكل  منهم  واحدج  على  يرجع  أو  متضامنين،  غير  كانوا  إذا  المتأخر   الكفيل 

على الكفيل الذي أبرأه الدائن بمقدار حصته منوط بأن تكون ضمانه هذا الكفيل سابقة لضماناتهم  الكفلاء    فرجوع
 3أو مقارنة له بناء على القانون المدني. 
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تأمينات شخصية أو غير  يضمن من    أووبالتالي يترتب على الابراء سقوط الدين وبالتالي تسقط توابعه     
الدين يؤدي إلى براءة الكفيل، ولكن ابراء الكفيل لا يترتب عليه براءة ذمة   عينية لأن الفرع يتبع الأصل، فإبراء

 1المدين.

الابراء سبب من أسباب انقضاء الالتزام كقاعدة عامة، فإذا أبرأ الدائن مدينه انقضى الالتزام وبرأت  يعتبر و     
يكون حسب   المدين، وذلك  تناوله، فإن كان هذا  ذمة  تتم  الذي  الابراء جزئيا وليس كاملا فيكون هنا  القدر 

انقضاء الدين جزئيا ولما كان الابراء يعتبر وسيلة من وسائل انقضاء الالتزامات ولما كان التقادم المسقط هو  
أيضا وسيلة أخرى التي تؤدي إلى انقضاء الالتزام دون الوفاء به، فإنه هنا لا يستطيع ولا يمكن أن يرد على  

متى صدر هذا الابراء نهائيا فإنه ينشئ مركزا قانونيا ثابتا ولا يتقادم أبدا ويحق للمتنازل مثل هذا التنازل من  
إليه أن يطلب في أي وقت ترتيب الآثار القانونية لهذا الابراء ومن ضمنها يقتضي ابطال الدائن ما اتخذه من  

 2.إجراءات مخالفة لإبرائه لذمة المدين

تزام الكفيل فلا تبرأ ذمة المدين وذلك لأنه إذا كان الفرع يأخذ حكم الأصل فإن  أما إذا اقتصر الابراء على ال   
الأصل لا يأخذ حكم الفرع والدفع بالإبرام من الدفوع الموضوعية التي يجوز إثارتها في أي مرحلة من مراحل 

المحا أمام محكمة الاستئناف لأول مرة قبل ختام  إثارته  فيه  المصلحة  كمة ويجوز  الدعوى ويجوز لصاحب 
لدائني الدائن الطعن في هذا التصرف بالدعوى البوليصية لأنه تبرع يقدي إلى افقار مدينهم، وفي حالة أن رد 
المدين هذا الابرام كان لدائني المدين كذلك الطعن بالدعوى البوليصية لأن هذا التصرف يفقر مدينهم وهذا 

 3حسب ما نص عليه القانون المدني الجزائري. 
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 الفرع الثاني: انقضاء الدين وتأميناته 

ينص القانون المدني الجزائري على أن الدين ينقضي بالإبراء وهذا بناء على النصوص السابقة وبالتالي فإن     
ذلك يؤدي إلى انقضاء ما كان يكفله من تأمينا أخرى مثلا كالرهن أو الامتياز بالإضافة إلى الكفالة التي نص  

تى يكون زوال التأمينات سليما وساريا في حق الغير وجب علينا القيام بشطب القيد طبقا  عليها القانون، وح 
للنصوص والقواعد القانونية المقررة، ولا يجوز للدائم أن يبرأ ذمة المدين الأصلي مع استبقائه الكفيل ملتزما  

ز للدائن الاحتفاظ بالكفيل  بالدين، ولذلك فإن حق التجريد المعطى للكفيل يمنع من ذلك ولكن يظهر أنه يجو 
   1إذا كان كفيلا متضامن مع المدين.

وبالتالي نستنتج أن ذمة الكفيل تبرأ ببراءة ذمة المدين، لكن لا تبرأ ذمة المديم ببراءة ذمة الكفيل، ومتى تعدد     
وهذا حسب النصوص والقواعد  المدينون فإن ابراء أحدهم يستفيد منه البقية بحيث يسقط عنهم حصتهم من الدين  

 2القانونية المقررة. 

من القانون المدني الجزائري    227حد المدينين المتضامنين حسب نص المادة  هناك أيضا ابراء الدائن لأ   
حيث إذا أبرأ الدائن أحد المدينين من الدين برأت ذمة هذا المدين أما باقي المدينين فلا تبرأ ذمتهم إلا صرح  

هذا الحق. وفي  الدائن بذلك، غير أن للدائن حق الرجوع على كل من باقي المدينين إذا كان قد احتفظ لنفسه ب
هذه الحالة يكون لمن يقوم بالوفاء الرجوع على المدين الذي تم ابراءه في حصته في الدين وقد قرر نص المادة 

إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين إلا من القانون المدني الجزائري بقولها: "    227
ن هذا التصريح لا يجوز له مطالبة باقي المدينين المتضامنين إلا بما  " فإن لم يصدر من الدائ إذا صرح بذلك

يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه إلا أن يكون قد احتفظ بحقه بالرجوع عليه بكل الدين وفي  
نصت  هذه الحالة يكون لهم الحق في الرجوع على المدين الذي أبرأت ذمته بحصته في الدين وهذا بناء على ما  

   3عليه هذه المادة.

أبرأ الدائن أحد الدائنين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم    اذاو    
من القانون المدني الجزائري   222ونصت على ذلك المادة  يصرح أنه أبرأ ذمتهم من حصة المدين الذي أبرأ  

إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين بقولها: "  
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"، وسواء كان الابراء الصادر لصالح أحد المدينين من الدين ومن    ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك
حصة المعسر منه وهذا ما التضامن يكون لباقي المدينين في الحالتين الرجوع على هذا المدين بنصيبه في  

في جميع الحوال التي يحصل فيها الابراء  من القانون المدني الجزائري إذ تقول: "    229تقضي به المادة  
  سواء من الدين أو من التضامن يرجع فيها باقي المدينين على المدين المبرأ بنصيبه في حصة المعسر منه 

جزائري غير أن الدائن فإذا أخلى المدين المبرأ من كل مسؤولية  من القانون المدني ال  235" وفقا لنص المادة 
الدين يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر وتعتبر هذه من أهم الآثار القانونية الناتجة عن الابراء  

 1حسب القانون المدني الجزائري.

وشروطه    لأركانهالابراء مستوفيا    ذا صدرإسلامي حيث  عن الابراء في الفقه الإ  المترتبةثار  هناك بعض الآ      
برئ منه بحسب أمما    أالمدين المبر   ةذم  أن تبر أوهو  منه  تي سقوط الحق المبرء  ثار وهي كالآآترتبت عليه  

به فلا تسمع دعواه فيما تناوله    المطالبةو خصوصا وبذلك يسقط عنه ولا يبقى للدائن حق  أ عموما    ةغيصال
ما أو جهل  ألى نسيان  إه بحق مستند  ا بعده فلا تقبل دعو دون ما يحدث  ما يحدث    وقوعهوذلك الى حين    اءالابر 

ذا كان الدين محل الابراء مضمونا بالرهن فانه  إحيث وحسب القانون والفقه    هن ثانيا فسقوط التوثيق العيني للر 
صل يستوجب سقوط  وسقوط الأ  لهصل والرهن تبع  أن الدين  انقضاء الرهن لأ   ءبرابالإ يترتب على سقوط الدين  

جزئيا لبعض الدين فلا    ءذا كان الابراإما  أكليا وشاملا لكل الدين    ان كان الابراء من الدين مضمون إالتبع و 
 2.يترتب على الابراء الجزئي انقضاء الرهن عند جمهور الفقهاء

ن يكون محبوسا بكل جزء منه قياسا على  أن المرهون محبوس بحق فوجب  ك لأواستدل الجمهور على ذل     
ن جميعه محبوس بجميعه فوجب إ خر  حتى يؤدوا الدين على الميت وحجته بعضهم الآ  الورثةعن    التركةحبس  

ياسا على البيع حيث  قوالراجع وقوله مجمع الجمهوري وذلك    الكفالةقياسا على    بأبعاده  ةن يكون ابعاده محبوسأ
ما ثالثا فيكون عن طريق سقوط  ألى المشتري ما بقي على المشتري جزء من الثمن  ؟إ  علا يلزم البائع تسليم المبي 

  احيانا ومن امثله ذلك في الفقه الاسلامي   ءسريان لغير المبر   للإبراءالتوثيق الشخصي حيث انه طبقا للقانون  
صل والكفيل  أن المكفول عنه  الكفيل لأ  براءةنه يترتب على ذلك  إ المكفول له المكفول عنه ف  أبر أذا  إحاله ما  

 3. عن التبع كذلك قطس  ءبالإبراصل ذا سقط الدين عن الأ إيتبع و 

 
 . 143ص سعادي محمد، الابراء كسبب لانقضاء الالتزام دون الوفاء، المرجع السابق،  -1
 . 48دون الوفاء به في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص الالتزامبن ددوش نظرة، انقضاء  -2
 . 49بن ددوش نظرة، المرجع نفسه، ص -3



 موضوعات الابراء والآثار القانونية المترتبة عليه                              الفصل الثاني: 

 

66 

  تأمينات ن ينقضي الالتزام بما يضمنه من  أ  ءنه يترتب على الابراأوحسب قول الدكتور سليمان مرقس       
  ةالكفيل وابراء ذم  ةذم  بإبراءالمدين    ةالمدين ولكن لا تبرء ذم  ببراءةالكفيل    ةالمدين وكذلك تبرئ ذم  ةوتبرئ ذم

المدينين المتضامنين يعتبر مقصورا على حصته وينقضي الدين بقدرها ولا يجوز لباقي الشركاء المتضامنين    أحد 
 1.الشركاء المعصرين حصةلا بقدر ما يخصه من إيطالبوا شريكهم الحاصل له الابراء ن  أفي الدين 

التي كفلها    ةباقي الكفلاء كلهم بقدر الحص  المطالبةحدهم فيجوز للدائن  أذا تعدد الكفلاء وابراء الدائن  إو      
ذا كان الكفلاء  إه  ءالكفيل الذي ابرا  ةي منهم بالدين بعد استنزال حصأو  أذا كان الكفلاء غير متضامنين  إ

ن الكفلاء لا  لأ   والأخرون ن كفله الكفلاء  أ الدائن قد كفل الدين بعد    ءمتضامنين هذا ما لم يكن الكفيل الذي ابرا
ن يستنزلوا حصته عند رجوع الدائن عليهم بعد أقد يعتمدوا على كفالته فلا يجوز لهم    الحالةيكونون في هذه  
ذا كانوا متضامنين رجعت دائن على  إذ كان غير متضامنين و إبينهم فيما هذا الكثير اللاحق  تقسيم الدين كله  

 .ي منهم بكل الدينأ

نه  أ ينقضي كما في الوفاء حيث    بالإبراءن الدين  إسباب انقضاء الالتزام فأحيث يعتبر الابراء سبب من       
لى علم المدين ولم يرده في المجلس الذي علم به فيه لم إ  اءذا وصل الابر إيرتد بالرد ف  اءن الابر أيمكننا القول  

 ء الابرا  ةنه وللدائن الدائن في حالأثره كما  أنه يرتد ويزول  إذا رده في المجلس فإما  أن يرده بعد ذلك  أ يستطيع  
ع طرق  و الرد بجميأاثبات الابراء    ةالبوليسي   عوى و رد بالد أعند الطعن في الابراء    اءرد الابر   ةو الدين في حالأ

ذلك الكفيل وعند وجود مدينين    ةالمدين الحقيقي تبرئ ذم  ة ذا كان هناك كفيل فبمجرد ابراء ذمإما  أالاثبات  
  ة المدين عند ابراء ذمته ولعكس غير صحيح حيث لا يمكن وعند وجود عد   ة متضامنين فتبرئ ذمتهم بقدر حص

 2. ن تطالب بالضمانأ ةحدهم حيث يجوز للبقيأ ةذم ءمتضامنين وابرا

يكون    ةو دفع ضرر وتار أخير لا يخلو عن جلب النفع  ن هذا الأأحيث    ،مختلفة  مقاصدهمبعاد  أن  أحيث       
  بإسقاط كالذي يتعلق    الدنيويةار  ضودفع الم  الدنيويةفاق  ألا  إفي الدنيا    ىفمقتض  العقبةيكون في    ةفي الدنيا وتار 

مام عبد العزيز بن عبد السلام في معرض  الحقوق عن غير والعفو عن المظالم والابراء في معناهما كما قال الإ
ساءات ويتفاوت شرف الاسقاط بتفاوت فصل تنويع العبادات وتفاوت شرفه والابراء من الديون والعفو عن الإ 

 
 . 824- 823ص، سليمان المرقس، أحكام الالتزام  -1
 . 21والقانون الجزائري، المرجع السابق، صميلودي إكرام، انقضاء الالتزام دون الوفاء به بين الشريعة الإسلامية  -2
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فضل من  أوالعفو عن حدي القذف    فضل من العفو عن الحد القذفأن القصاص  أ  فأعفوالمسقط في الشرف  
 1. فضل من الابراء من الدرهمأمن الدينار  اءوالابر  التعزيرالعفو عن 

و دفع ضرر في  أ ن لا يخلو الاحسان عن جلب النفع  أ في كلام العز ابن عبد السلام    ةالسابق  والمقولة     
عن المعاني التي يحصل من ربط الحكم بها وبنائه عليها جلب   ةهي عبار   للمصلحةعمال  أ وهو    الدنيويةفاق  الآ

ثنين ما خرج في الابراء من  إمرين  أو   اءليهما يدل على البعد المقاصد للابر إعن الخلق و   ةو دفع مفسد أ  المنفعة
نه على الرغم من جدل الخلاف القائم بين الفقهاء في اعتبار  أوالاستحسان حيث    المصلحةمسائل باعتبار  

و استحسان ما  أن هناك مسائل في الابراء خالفت قياس استصلاحا  أ لا  إ والاستحسان كدليل    المرسلة  ةمصلح
 حظيت نه من الموضوعات التي  أمام الطاهر بن عاشور في اسقاط الحقوق حيث  مر الثاني فهو منهج الإالأ

من قبل ليجعل الابراء من    من قبل الايمان باهتمام كبير موضوع الحقوق واسقاطها بناء على ما كتبه الفقهاء
  ة المصالح الحاجي   ةقامإالتبرعات التي قصد منها التمليك والاغناء و   ة جهاتكم لتمليكا والصلح على انكار من جمل

ن يسقطها  أله على غيره له    الثابتة  الذاتيةنواع المصالح في حقوق الفرد  أ على    المحافظةن  ألى  إمنبها    ةجليلال
ساس  أعلى    القائمة  الطبيعيةحد المعاملات  أ  اءن الابر أ ن يطلب حرصا على تقاضيها وبهذا نستنتج  أانشاء ولو  

  الجليلة   ةار وذلك عين المصالح الحاجي ضجل جلب المنافع ودفع المأليها شرعا من  إوالاحسان    والصلةالبر  
      2. توادي في ظل ما تستدعيه مقاصد الشرعال ةوصناع  والمواساة فاقنبالإشرفها لتنتهي  أالتي يطلب 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 47محمد شياح، الابراء وأثره في المعاملات المالية المعاصرة، المرجع السابق، ص -1
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 خلاصة:

  ة وبصف   ةعام  ةبصف   ءلى موضوعات الابراإن المشرع الجزائري تطرق  أهذا الفصل نجد    ةنه في نهايأحيث       
ن  أ حيث    اءلى مجالات الابر إن يكون الابراء مشروعا  أانطلاقا من مشروعيته حيث يجب    ةي هفق  ةوبصف   ةقانوني 

ركان ألى  إ  ةضافإفي  وفي التبرعات ومجاله في النزاعات    للإبراءكما جاء    ةومتعدد   مختلفةمجالات الابراء  
  ء براحكام الإأما  أخيرا المبرء منه  ألى المبرء والمبرئ من الدين و إ  الصيغةالتي اختلفت هي كذلك انطلاقا من  

خرى والتي كانت لى بعض المسائل الأإ  بالإضافة انطلاقا من الدين والعين والحقوق    مختلفةفكانت في مسائل  
عمال  أ ويعتبر من    ةالدائن منفرد   بإرادةيتم    ءن الابراإمنها    ومختلفة  متعددةكانت    الإضافة ما مميزات  أ  متعددة

  أت ائن مدينه انقض الالتزام وبر الد   أبر أذا  إنه  أ حيث    ةعديد   ةثار فقهي آو   ةثار قانوني آ   اءالتبرع ويترتب على الابر 
تناوله ف  ةذم الذي  بالقدر  الدين مع    اءن كان الابر إ المدين وذلك  انقضاء  جزئيا كان الانقضاء جزئيا وكذلك 

المدين من الدين ومن كل   ةفتبرئ ذم  التأمينات حيث يترتب على ذلك انقضاء الالتزام بما يضمنهم من    تأميناته
 . الكفالةو أو الاختصاص أو الامتياز أكرهن  التأمينات ما يكفله من 



 

 اتمةخ
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 خاتمة 

هذا الموضوع   ةلمناقش  متواضعة  ةما قمنا به يعد محاول  نأكر  ذ ن  فإننابعدما وصلنا في البحث الى نهايته       
يتحقق شيء    لم  نإجله و أن تحقق جزء منه فما لم يدرك كله لا يترك  إن تحقق هدفنا فذلك بتوفيق من الله و إف

حيث تحدثنا في هذا البحث أن الابراء سبب من أسباب انقضاء الحق في القانون المدني    المحاولةفيكفينا شرف  
وكيفناه بأنه تصرف انفرادي على سبيل التبرع يشترط لتمامه أن تتوفر أهلية التبرع في الدائن، ورأينا أن القانون  

ها وما نراه مفيد من التوصيات  يلإهم النتائج التي توصلنا  أ كم  وبالتالي سنعرض ل  اشترط شروط موضوعية فيه،
 : هم هذه النتائجأ فمن   ،التي سنعرضها

ن الابراء  أفمنهم من يرى    اتجاهينلى  إوالفقه الاسلامي تنقسم    ةن الفقه القانوني والقوانين المدنيأفاستنتجنا   ✓
  بإرادة تصرف ينفذ    ءبران الابراء تصرف من جانب واحد فالإأاتفاق بين الدائن والمدين ومنهم من يرى  

المدين بمعنى تمليكه    ةالدين في ذم  ةول اسقاط الدين عن المدين والثاني ادخال قيممرين الأأيعني  و   ئنالدا
 . له وكذلك

لى المدين وهذا إ  هيتم بمجرد وصول  ءن الابراأينص على  لى اتجاهين منها ما  إ  المدنيةانقسمت القوانين   ✓
 اء.رد الابر  بإجازتهانها خالفت هذا الموقف أالقول وجدناه متفقا مع موقف جمهور الفقهاء غير 

ا ويتم  يو ضمنأ  ةما صراحألا بصدور القبول من المدين  إن الابراء اتفاقا لا يتم  أواعتبرت بعض القوانين   ✓
 .دلت عليه الظروفى مت  ءرابلل من وقت هذا القبول كما يعد السكوت الملابس قبولا  ةفي هذه الحال

لو لم يسمح    لأنه  اءالابر   وطبيعة يرتد بالرد وهو ما يتفق    ءن الابراأ كما اعتبر جانب من الفقه والقانون   ✓
خرى قد يكون أ  جهةبارتداد الابراء بالرد لكان في ذلك اجبار للمدين على ما لا يريد ادخاله في ملكه ومن  

لم  أحد ولا يخفى ما يسببه ذلك من  أالتي لا تريد ولا تقبل منك    ةبيفي ذلك عيانه للمدين دون النفس الأ
 . نفسي للمدين

من طرف الدائن ولذلك تطبق   ظمح  يللدائن وتصرف تبرع  ةمنفرد   بإرادةن الابراء تصرف قانوني يتم  إو  ✓
  ة بشكل خاص حتى ولو وقع على التزام يشترط لقيم   اءالابر   ولا يشترط في  الموضوعيةحكام التبرع  أعليه  

والمنصوص  ةن اثبات الابراء تسري عليه القواعد العامأ كما  متأكدةو يتفق عليه أوافر شكل فرده القانون ت
 . عليها في الاثبات حيث يترتب على الابراء انقضاء الالتزام

يترتب على الابراء انقضاء الالتزام وبالتالي تنقضي التأمينات التي كانت له سواء كانت التأمينات عينية   ✓
لفرع  أو شخصية أما إذا اقتصر الابراء على التزام الكفيل فلا تبرأ ذمة المدين لأن الأصل لا يأخذ حكم ا

 حسب القانون المدني. 
 اثبات الابراء تسري عليه القواعد العامة في الاثبات.  ✓
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 لم يشترط المشرع في مسألة الابراء الشكلي مما يؤدي صعوبة اثباته أمام القضاء في حالة انكار الدائن.  ✓
 اختلاف الفقهاء في تقييد وتعليق الابراء بالشرط والراجح جوازه. ✓
حكم الابراء الفضولي والراجح أنه باطل فليس لأحد التصرف في حقوق غيره دون  اختلاف الفقهاء في   ✓

 إذنه.
 اختلاف الفقهاء عن حكم الابراء عن ذات العين والراجح جوازه في المثليات لسهولة ضبطها بالوصف.  ✓

 التوصيات:  ❖
وذلك عن طريق تنظيمه بشكل واسع خاصة    بالإبراءة  المعاملات الخاصفي  فير الثقة والأمان  مل على تو الع ✓

 فراد.فيما يتعلق بمعاملات الأ
الجهد في سبيل   ✓ المزيد من  بدل  المشرع  الالتزامات    إرساءكما يجب على  انهاء  الابراء من أجل  قواعد 

 .الإجراءات ن سير وضما
 شئة بين الأفراد.ة الابراء في الالتزامات الناأهمي و للتعريف بدور ة عقد ندوات وجلسات قانوني ضرورة   ✓
 مات.لتسهيل انهاء الالتزا بالإبراءلمتعلقة  بعض القوانين ا بإصدار ضرورة قيام المشرع  ✓
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 15 مليك الفرع الأول: الت
 16 : الاسقاط الفرع الثاني

 24 ط الابراء وأنواعه: شرو المبحث الثاني
 24 وط الابراءشر  :الأولالمطلب 

 24 روط الشكلية والموضوعية الشالفرع الأول: 
 29 ط صحة الابراءالفرع الثاني: شرو 

 33 المطلب الثاني: أنواع الابراء 
 33 من حيث الموضوع  :الفرع الأول
 35 همن حيث صور  :الفرع الثاني
 38 من حيث ذاته  :الفرع الثالث 

 39 خلاصة 
 41 عليه  الفصل الثاني: موضوعات الابراء والآثار القانونية المترتبة

 42 مجالات الابراء والأركان المتعلقة به  ث الأول:المبح
 43 مشروعية الابراء ومجالاته المطلب الأول: 

 43 مشروعيته : الفرع الأول
 44 مجالات الابراءالفرع الثاني: 

 47 أركان الابراء وأحكامهالمطلب الثاني: 
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 47 أركان الابراء الفرع الأول: 
 52 بالإبراء الأحكام المتعلقة : الفرع الثاني

 58 ا وكيفية اثباته  للإبراءالآثار القانونية : المبحث الثاني
 59 مميزات الابراء واثباته  :الأولالمطلب 

 61 اجمة عن الابراء الآثار القانونية النالمطلب الثاني: 
 61 بالإبراءانقضاء الدين  الفرع الأول 
 64 انقضاء الدين وتأميناته  :الفرع الثاني

 68 خلاصة 
 70 خاتمة 

 73 قائمة المصادر والمراجع 
 76 فهرس الموضوعات 

 


